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م لــه اليــوم عُــرِّب أو ترُجِــم مــن اللغــة الفرنســية إلى اللغــة العربيــة للمــرة  الكتــاب الــذي نقُــدِّ

الأولى منــذ نيــف ومئــة ســنة، وعــى وجــه التحديــد في عــام 1333هـــ الموافــق 1914م، وذكــر القائمون 

ــاء عــى توصيــة مــن جانــب المســر إيمــوس ناظــر مدرســة الحقــوق  ــه أنهــا كانــت بن عــى ترجمت

الخديويــة منــذ كان مستشــارًا بمحكمــة الاســتئناف الأهليــة تعميــاً لنفعــه بعــد أن استشــار مؤلفــه، 

ورأوا أن هــذا الكتــاب جديــر بــأن تتناولــه أيــدي مــن يهمهــم شــأن القضــاء مــن قضــاة ومحامــن 

وخــراء ومتقاضــن مــن الناطقــن بالضــاد. وأشــاروا إلى أن مؤلــف الكتــاب تحــرى في تدويــن فصولــه 

المعــززة بالشــواهد والاســتنتاجات الرجيحــة انتقــاد عيــوب إذا كانــت فاشــية في بلــد كفرنســا عرفــت 

ــه القضــائي -وقــت ترجمــة  ــد كمــر لم يتجــاوز نظام ــة، فهــي في بل ــوم القضائي ــا مبعــث العل بأنه

الكتــاب- أربعــة عقــود أكــر فشــوًّا وأشــد ضررًا بالمتقاضــن.

موضوع الكتاب
تنــاول الكتــاب موضوعًــا بالــغ الأهميــة لا تبــى جدتــه رغــم قدمــه، وهــو أســباب أخطــاء القضــاء؛ 

فــا زالــت وجــوه الخطــأ التــي عــرض لهــا هــذا الكتــاب وبــنَّ أســبابها وآثارهــا قائمــة حتــى اليــوم 

عــى حالهــا بنفــس تلــك الأســباب وهــذه الآثــار، وربمــا بشــكل أوضــح، وكأنمــا صــدر الكتــاب بالأمــس 

القريــب ولم يصــدر منــذ أكــر مــن قــرن مــن الزمــان. بــل إن إنعــام النظــر في الأخطــاء التــي بســطها 

يلُقــي في روع القــارئ أن الخطــأ القضــائي هــو مــن لــوازم القضــاء في كل مجتمــع وفي كل زمــن. وكــا 

ــه القضــاء، أيّ قضــاء.  ــوار لا يســلم من ــأ ع ــك الخط ــه إنســان، فكذل ــرضَ لا يســلم من ــرض ع أن الم

والســبب معلــوم، وهــو أن القضــاء اجتهــاد بــري، وهــو في جوهــره بحــث عــن الحقيقــة مــن وجــه، 

ــذل  ــاه، ومهــا ب ــن عســر؛ فالقــاضي مهــا خلصــت نواي ــة مــن وجــه، وكلا المطلب وإمضــاء للعدال

أقــى الجهــد في عملــه، فهــو غــر معصــوم مــن الخطــأ، بــل هــو عرضــة لــه، إذ ليــس في النــاس مــن 

يســلم مــن الخطــأ. وهــذه القضيــة لا تحتمــل المكابــرة؛ لأن المنازعــة فيهــا تعنــي ادعــاء الكــال وهــو 

ــا مرســاً؛ فقــد  مــالم يزعمــه أحــد. ولهــذا فالخطــأ وارد عــى كل قــاض بوصفــه إنســاناً ولــو كان نبيًّ

روي عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: "إنمــا أنــا بــر مثلكــم، وإنكــم تختصمــون إلّي، فلعــل بعضكــم 

أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقــى لــه عــى نحــو مــا أســمع منــه، فمــن قضيــت لــه بــيء 

مــن حــق أخيــه فــا يأخــذن منــه شــيئاً، فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار". وفي القــرآن مثــال عمــي 

لــورود الخطــأ حتــى عــى الأنبيــاء حــن يقضــون. قــال تعــالى في ســورة الأنبيــاء: "وداود وســليمان إذ 

يحكــان في الحــرث إذ نفشــت فيــه غنــم القــوم وكنــا لحكمهــم شــاهدين، ففهمناهــا ســليمان وكلًّ 

آتينــا حكــاً وعلــاً ]الآيتــان 78و79[. وتذكــر كتــب التفســر أن ســليمان عليــه الســام راجــع أبــاه 

في حكمــه واقــرح عليــه حكــاً آخــر رآه أصــوب فأمضــاه، وقــال لــه: وُفقــت يــا بنــي، لا يقطــع اللــه 
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فهمــك )أحــكام القــرآن للقرطبــى. طبعــة دار الشــعب ص4348(. وثَــمَّ واقعــة أخــرى روتهــا كتــب 

الحديــث؛ فعــن أبي هريــرة أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: "بينــا امرأتــان معهــا ابناهــا، جــاء الذئــب 

فذهــب بابــن إحداهــا، فقالــت هــذه لصاحبتهــا: إنمــا ذهــب الذئــب بابنــك أنــت، وقالــت الأخــرى: 

إنمــا ذهــب بابنــك، فتحاكمتــا إلى داود فقــى بــه للكــرى، فخرجتــا عــى ســليمان بــن داود عليهــا 

الســام فأخبرتــاه فقــال: ائتــوني بســكين أشــقه بينكــا، فقالــت الصغــرى: لا، يرحمــك اللــه، هــو ابنهــا، 

فقــى بــه للصغــرى )الجامــع الصحيــح لمســلم(، وانكشــف بذلــك خطــأ مــا قــى بــه نبــي اللــه داود.

ولمــا كان القضــاء موضوعًــا إنســاني الطابــع فقــد شــغلت بــه الشرائــع الوضعيــة، وعنيــت بوضــع 

الضوابــط والضمانــات التــي تحــول دون وقــوع القضــاة في الخطــأ، كــا عنيــت بعــاج أو تــدارك مــا 

ــا وإن  ــام تتشــابه مواقفه ــع بوجــه ع ــك مــن خطــأ. ويلفــت النظــر أن الشرائ ــم رغــم ذل يقــع منه

تباينــت في بعــض التفاصيــل. وعلــة التشــابه والتبايــن مفهومــة؛ فليــس بــن النــاس مــن يقــرّ الخطــأ 

أو يــرضى باختــال ميــزان العــدل؛ لأن العــدل مركــوز في الفطــرة، وهــو إلى ذلــك ضرورة اجتماعيــة 

لا تســتقيم بدونهــا حيــاة النــاس، ومــن هنــا كان التشــابه. لكــن عقــول النــاس تتفــاوت في اســتنباط 

الحلــول وابتــداع الوســائل، وهــذا سر التبايــن.

ووســائل الشرائــع الوضعيــة في توقــي الخطــأ القضــائي وعلاجــه عديــدة، وليــس مــن شــأننا ونحــن 

نقــدم لهــذا الكتــاب أن نســتقصي كل هــذه الوســائل، وحســبنا في هــذا المقــام أن نشــر إلى واحــدة 

مــن أهــم تلــك الوســائل، وهــي تقريــر حــق الخصــوم في الطعــن فيــا يصــدر ضدهــم مــن أحــكام، 

ــأن الخطــأ القضــائي ليــس أمــراً شــاذًّا، بــل إن  ــر هــذا الحــق ينطــوي عــى تســليم المــرع ب فتقري

شــيوعه أمــر ملحــوظ. وهــذا الحــق يــؤدي وظيفــة مزدوجــة، فهــو بمجــرد تقريــره وبغــض النظــر 

عــن ممارســته كفيــل بحمــل القضــاة عــى بــذل مزيــد مــن العنايــة فيــا يفصلــون فيــه مــن دعــاوى 

ل عنــد الطعــن فيهــا. فتقريــر حــق الطعــن -مــن هــذا الوجــه-  حــذرًا مــن أن تلُغــى أحكامهــم أو تعُــدَّ

عاصــم مــن الوقــوع في الخطــأ إلى حــد كبــر، وتلــك هــي الوظيفــة الواقيــة لهــذا الحــق. أمــا الوظيفــة 

الأخــرى فتبــدو عندمــا يبــاشر صاحــب الشــأن حقــه بالفعــل. وفي هــذه الحالــة يهــدف الطعــن إلى 

تــدارك مــا شــاب الحكــم مــن خطــأ، وذلــك بتصحيحــه عــى نحــو يجعلــه متفقًــا مــع حقيقــة الواقــع 

ومطابقًــا للقانــون، وهــذه هــي وظيفــة العــاج أو التصحيــح.

وطــرق الطعــن في الأحــكام في التشريعــات المعــاصرة -بوجــه عــام- هــي المعارضــة والاســتئناف 

والنقــض والتــاس إعــادة النظــر. ولــكل طريــق مــن هــذه الطــرق علــة وأحــكام خاصــة، وبعضهــا 

محــل جــدل، فمــن الفقهــاء مــن يغلــو في نقــده ويشــتد في التحامــل عليــه، ومنهــم مــن يتحمــس 

للدفــاع عنــه والإبقــاء عليــه. ويجــري التشريــع الوضعــي بوجــه عــام عــى تقييد حــق الطعن بأســباب 
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معينــة وبقيــد زمنــي محــدد، وذلــك لتحقيــق التــوازن بــن مصلحتــن كلتاهــا جديــرة بالرعايــة. أمــا 

ر  الأولى فهــي تحقيــق العدالــة، وأمــا الأخــرى فهــي اســتقرار الحقــوق والمراكــز القانونيــة، فقــد قــدَّ

ر مــن جهــة  ع مــن جهــة أن فتــح بــاب الطعــن في الأحــكام مــن شــأنه تحقيــق العدالــة، وقــدَّ المــرِّ

أخــرى أن إغــاق هــذا البــاب بعــد فــرة معلومــة لازم لــي تســتقر الحقــوق وتتأكــد جديــة الأحــكام، 

وإلا تأبــدت الخصومــات واســتحال عــى القضــاء أن ينهــض بمهمتــه ويــؤدي رســالته.

ــر  ــن شــأنه، وذك ــع الإســام م ــد رف ــة وإمضــاء للعــدل، فق ــا عــن الحقيق ــا كان القضــاء بحثً ولم

ــه أحــد ســبعة  ــن فضــل القــاضي فجعل ــادة ســتين ســنة، وب الرســول أن عــدل ســاعة خــر مــن عب

يظُلهــم اللــه يــوم القيامــة يــوم لا ظــل إلا ظلــه. وقــال: المقســطون عنــد اللــه عــى منابــر مــن نــور 

يــوم القيامــة عــى يمــن الرحمــن عــز وجــل، وكلتــا يديــه يمــن، الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهليهــم 

ومــا ولــوا. غــر أنــه نفـّــر مــع ذلــك مــن الحــرص عــى تــولي القضــاء ونهــى عــن طلبــه فقــال: مــن 

جُعــل عــى القضــاء فقــد ذبــح بغــر ســكين. وقــال: ســتطلبون الإمــارة وتكــون حــرة وندامــة يــوم 

القيامــة، فنعمــت المرضعــة وبئســت الفاطمــة، فمــن طلــب القضــاء وأراده وحــرص عليــه وكُل إليــه 

وخيــف عليــه الهــاك، ومــن لم يســأله وامتـُــحن )أى ابُتــي( بــه وهــو كاره لــه خائــف عــى نفســه 

فيــه أعانــه اللــه عليــه. وعــن عائشــة ڤ أنهــا قالــت: ســمعت رســول اللــه يقــول: يــؤتى بالقــاضي 

العــدل يــوم القيامــة فيلقــى مــن شــدة الحســاب مــا يتمنــى أنــه لم يقــض بــن اثنــن في تمــرة قــط.

ــة؛ فقــاض عــرف  ــار وواحــد في الجن ــان في الن ــة: اثن ــه القضــاة فجعلهــم ثلاث وصنــف رســول الل

الحــق فقــى بــه فهــو في الجنــة، وقــاض قــى بجهــل فهــو في النــار، وقــاض عــرف الحــق فجــار فهــو 

ــم  ــي القــاضي- فاجتهــد ث ــال: إذا حكــم الحاكــم -يعن أ صلى الله عليه وسلم مــن روْع القضــاة فق ــم هــدَّ ــار. ث في الن

أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر.

مفهوم الخطأ القضائي عند المؤلف: 

وزع المؤلــف موضــوع كتابــه عــى ثمانيــة أبــواب، عــرض في أولهــا لبيــان مفهــوم الخطــأ القضــائي، 

وعُنــي بإيــراد المفهــوم الفلســفي للخطــأ والصــواب بوجــه عــام، ثــم حــاول تعريــف الخطــأ القضــائي 

وخلــص إلى أنــه يقــع كلــا قـُــي بعقوبــة عــى بــريء أو عــى شــخص غــر مســؤول، وكذلــك كلــا 

عــوّل القــاضي في حكمــه عــى وقائــع غــر صحيحــة لتطبيــق المبــادئ التــي نــص عليهــا القانــون. ثــم 

تحفــظ بأنــه كان الأصــل أن القضــاء خطــأ بــراءة مجــرم يدخــل كذلــك في تعريــف الخطــأ القضــائي؛ 

لأن الحكــم ببراءتــه يخــدش وجــه الحقيقــة ويعــر عــن فكــرة لا تتفــق مــع الموضــوع الــذي قامــت 

عليــه، إلا أنــه مــع ذلــك أخــرج هــذا الخطــأ مــن نطــاق الخطــأ القضــائي الــذي خصــص لــه كتابــه. 
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ــب  ــا يترت ــل الاجتماعــي لم ــل الخل ــراءة المجــرم هــو مــن عوام ــه إذا كان الحكــم ب ــك بأن ــل ذل وعل

عليــه مــن عودتــه إلى العبــث بالمــال أو النفــس، إلا أن هــذا الخلــل أقــل أهميــة في كل حــال مــا 

ــف أن  ــرى المؤل ــا. وي ــؤول جنائيًّ ــر مس ــخص غ ــى ش ــريء أو ع ــى ب ــة ع ــم بالعقوب ــه الحك يحُدث

 واجــب الشرطــة اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع وقــوع الجريمــة، فــإن وقعــت فــإن عــدم الاهتــداء 

ــل هــو تشــجيع عــى الفســاد وخطــر يتهــدد  ــة ســاحة المجرمــن، ب ــاة أكــر ضررًا مــن تبرئ إلى الجن

النظــام الاجتماعــي.

ــواب  ــد في الأب ــم عم ــه، ث ــاه عن ــا نقلن ــائي بم ــأ القض ــوم الخط ــد مفه ــف في تحدي ــى المؤل واكتف

الســبعة التاليــة إلى اســتقصاء أســباب هــذا الخطــأ. ونــرى أن حرصــه عــى اســتقصاء هــذه الأســباب 

ــه. وربمــا كان لطبيعــة  ــام فكــرة الخطــأ القضــائي ذات ــأني أم ــوف موقــف المت ــه إلى عــدم الوق أدى ب

عملــه كمحــام -أمــام محكمــة اســتئناف باريــس- دخــل كبــر في ذلــك، فقــد نظــر إلى أخطــاء القضــاء 

بعــن المحامــي رغــم مــا بذلــه مــن جهــد لالتــزام جانــب الإنصــاف. وعــى الرغــم مــن تعــدد الأســباب 

التــي رأى أنهــا تفُــي -مــن وجهــة نظــره- إلى وقــوع أخطــاء القضــاء، فإنــه يــكاد يردهــا في المقــام 

ــة في  ــك صراح ــن ذل ــف ع ــح المؤل ــد أفص ــه. وق ــاضي نفس ــو الق ــباب، وه ــذه الأس الأول إلى أول ه

ــذي ينبغــي  ــا ال ــالي: م ــد اســتهلها بطــرح الســؤال الت ــوان »النتيجــة« فق ــاب تحــت عن خاتمــة الكت

أن يســتنتجه القــارئ مــن هــذا البحــث؟ ونفــي الادعــاء بأنــه حــل معضلــة الخطــأ القضــائي بإزالــة 

أثــر الغلطــات القضائيــة وتمكــن قواعــد العــدل، ثــم أضــاف: غــر أن هــذا لا يمنعنــا مــن القــول بأنــه 

يتلخــص في أمــر واحــد، وهــو ضرورة اســتجماع القضــاة لعنــاصر علــم حديــث، وهــو علــم الأحــوال 

النفســية -يقصــد علــم النفــس القضــائي- مــن حيــث ارتباطــه بالقضــاء. ودعــا الخلــف مــن الباحثــن 

والناقديــن إلى التوســع في هــذا العلــم بمــا يجعلــه كفيــاً بتحقيــق الغايــة المقصــودة منــه. وحاصــل 

ــة مــن  ــزود بطائف ــم بالت ــل القضــاة وإلزامه ــرى أن الحــل يكمــن في تأهي ــف ي ــرأي أن المؤل هــذا ال

العلــوم والمعــارف تحــدُّ مــن وقوعهــم فيــا يقعــون فيــه مــن أخطــاء.

ولا شــك أن للمؤلــف خــرة عريضــة وعميقــة بعمــل القضــاء، فهــو عــى درايــة دقيقــة بالدعــوى 

الجنائيــة منــذ نشــأتها، بــل حتــى قبــل أن تنشــأ، أي وهــي في مرحلــة الاســتدلال. ثــم هــو أكــر درايــة 

بهــا وهــي في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي والمحاكمــة، بــل حتــى بعــد انقضائهــا بالحكــم البــات ثــم 

عودتهــا مــن جديــد في حالــة الطعــن بطلــب إعــادة النظــر. وحــرص المؤلــف طــوال هــذه المراحــل 

عــى بيــان مــدى معانــاة المتهــم هــو ومــن يتــولى الدفــاع عنــه. وكل مــا ذكــره في هــذا الشــأن صحيــح. 

ولا أخفــي أنــه كان جديــدًا بالنســبة لي عــى المســتوى الشــخصي، بــل وغريبًــا كل الغرابــة أن تكــون 

معانــاة المتهــم ومحاميــه عــى النحــو الــذي بســطه المؤلــف في بلــد كفرنســا بالــذات ومنــذ أكــر مــن 
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قــرن مــن الزمــان.

ــة بتســليط الضــوء عــى  ــه عــى العناي ــي حملت ــف كمحــام هــي الت ــة المؤل ــت تجرب وربمــا كان

أســباب أخطــاء القضــاء أكــر مــن عنايتــه بتحديــد فكــرة الخطــأ القضــائي ذاتــه مــع أنــه موضــوع 

ــاب. هــذا الكت

ــع  ــل وقائ ــأ في تحصي ــون خط ــد يك ــان، فق ــه نوع ــث محل ــن حي ــاء م ــأ القض ــوم أن خط والمعل

ــه  ــاضي ل ــل الق ــروف أن عم ــا. فالمع ــن معً ــه، أو في الأمري ــون وتطبيق ــل القان ــوى، أو في تأوي الدع

طبيعــة مزدوجــة، فهــو يبحــث أولً عــن حقيقــة الواقعــة المتنــازع فيهــا، ثــم ينُــزل بعــد ذلــك حكــم 

ــات  ــدًا، بــل هــو مــن البديهي ــن. وهــذا التحليــل ليــس جدي القانــون عليهــا، وخطــؤه وارد في الحال

ــولى  ــرون، فقــد اشــرطوا فيمــن يت ــاء الشريعــة الإســامية مــن ق ــه فقه ــد أشــار إلي ــات. وق المسلّـَ

ــو  ــا، وه ــم أن إياسً ــن القي ــر اب ــة. ويذك ــة والفطن ــكام الشرعي ــم بالأح ــا العل ــا، منه ــاء شروطً القض

مــن مشــاهير القضــاة، لمــا وُلي القضــاء بالبــرة طــار صيتــه في الآفــاق حتــى جــاءه النــاس يطلبــون 

ــوا: ــم، إنمــا القضــاء فهــم، ولكــن قول  منــه أن يعلمهــم القضــاء، فــكان يجيبهــم: إن القضــاء لا يُعلَّ

علـــمنا العلــم )الطــرق الحكميــة ص40(. وشرط الفهــم -بالنســبة للقــاضي- بالــغ الأهميــة، فليــس 

ــإذا  ــة حــال. ف ــق عــى واقع ــا هــو حكــم شرعــي مطب ــان للحكــم الشرعــي، وإنم القضــاء مجــرد بي

قــر ذكاء القــاضي عــن فهــم الواقعــة أو النازلــة، فــا جــدوى مــن إحاطتــه علــاً بالحكــم الشرعــي، 

لأنــه ينزلــه عندئــذ غــر منزلــه ويضعــه في غــر موضعــه. وهــذا مــا عنــاه عمــر بــن الخطــاب حــن 

 كتــب إلى أبي مــوسى الأشــعري في كتابــه المشــهور: الفهــمَ الفهــمَ فيــا أدُلي إليــك. ويقــول ابــن القيــم 

 في بيــان ذلــك: إن القــاضي إذا لم يكــن فقيــه النفــس في الأمــارات ودلائــل الحــال ومعرفــة شــواهده، 

وفي القرائــن الحاليــة والمقاليــة كفقهــه في جزئيــات وكليــات الأحكام أضــاع حقوقًا كثيرة عــى أصحابها 

وحكــم بمــا يعلــم النــاس بطلانــه ولا يشــكوّن فيــه اعتــادًا عــى نــوع ظاهــر لم يلتفــت إلى باطنــه 

 وقرائــن أحوالــه )الطــرق الحكميــة ص5(. ويقــول أيضًــا إن القــاضي لا يتمكــن مــن الحكــم بالحــق 

إلا بنوعــن مــن الفهــم، أحدهــا فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن 

ــو  ــع، وه ــب في الواق ــم الواج ــاني: فه ــوع الث ــاً، والن ــه عل ــط ب ــى يحُي ــات حت ــارات والعلام  والأم

 فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في كتابــه أو عــى لســان رســوله في هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهــا 

للواقــع  مخالفًــا  الواجــب  يجعــل  ولا  الواجــب  مــن  حكمــه  الواقــع  فيعطــي  الآخــر،   عــى 

)إعلام الموقعين ص78-77(.

م لــه عــى أحــد نوعــي الخطــأ القضــائي، وهــو  ــدِّ )أ( وقــد اقتــر المؤلــف في الكتــاب الــذي نقُ
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الخطــأ في تحصيــل الواقــع، ربمــا لأنــه الأكــر شــيوعًا مــن جهــة، وأنــه الأشــد خطــراً مــن جهــة أخــرى، 

ذلــك بــأن المفــرض في القــاضي -بحكــم تخصصــه القانــوني وانقطاعــه للعمــل القضــائي وتمرســه بــه- 

أنــه عــى درايــة كافيــة بأحــكام القانــون وذو خــرة بتطبيقــه عــى وقائــع الأحــوال، فضــاً عــن أن 

رقابــة محكمــة النقــض عــى مــا يصــدر مــن أحــكام -وهــي رقابــة قانونيــة- كفيلــة بجــر مــا قــد يقــع 

فيهــا مــن خطــأ في القانــون. ولهــذا فالمفــروض أن الأخطــاء القانونيــة في أحــكام القضــاء هــي -مــن 

الناحيــة العمليــة- محــدودة مــن حيــث العــدد والأهميــة. أمــا »الواقــع« فأمــره مشــكل؛ لأن موضــوع 

الدعــوى الجنائيــة ليــس هــو الواقــع »القائــم«، بــل الواقــع »الــذي كان«. ولــي ينــزل القــاضي حكــم 

ــد  ــاضي، أى يســتعيده. وق ــه أن يســرجع الم ــا فعلي ــاً صحيحً ــوى تنزي ــون عــى موضــوع الدع القان

تكــون وقائــع هــذا المــاضي قريبــة العهــد لم يمــض عليهــا غــر أســابيع أو شــهور، وقــد يطــول عليهــا 

الأمــد فتكــون قــد حدثــت مــن ســنوات. واســتعادة المــاضي عــى حقيقتــه ليــس بالأمــر اليســر، ســواء 

كان هــذا المــاضي بعيــدًا أو قريبًــا؛ لأن هــذا يقتــي إزاحــة الحجُــب عــن واقــع أدبــر وتــولى وطويــت 

صفحتــه، ولا يقــل المــاضي في كثــر مــن الأحيــان خفــاء وغموضًــا عــن المســتقبل، لا ســيما أن القــاضي 

لم يشــهده، بــل يجــب ألا يكــون مــن شــهوده، وإلا امتنــع عليــه قانونـًـا نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا. 

واســتعادة المــاضي تغــدو أشــد عــرًا حــن يكــون القــاضي ملزمًــا إذا جنــح إلى القضــاء بالإدانــة بــأن 

يبَــن مــن حكمــه أن الواقعــة ثبتــت لديــه عــى ســبيل الجــزم واليقــن، لا مــن بــاب غلبــة الظــن أو 

عــى ســبيل الترجيــح، وإلا كان حكمــه عرضــة للإلغــاء مــن جانــب محكمــة النقــض. ومــا يزيــد الأمــر 

عــرًا أن تكــون عمــدة القــاضي في اســتعادة ذلــك المــاضي هــي مــا يقدمــه إليــه خصــوم متشاكســون 

ــض  ــا ينق ــواه م ــة دع ــا لصح ــاضي إثباتً ــم للق ــدم كل منه ــض، ويق ــه البع ــا يدعي ــم م ــي بعضه ينف

أدلــة خصمــه ويبطــل دعــواه. ولهــذا يحُــى أن الملــك هــري الرابــع بعــد أن اســتمع في مجلســه إلى 

 مناجــزة خطابيــة بــن محاميــن كبيريــن فكــر مليًّــا ثــم قــال: يــا إلهــي، كلاهــا عــى حــق! ويـُـروى أن 

عمــر بــن الخطــاب كان إذا جــاءه الخصــان بــرك عــى ركبتيــه وقــال: اللهــم أعنّــى عليهــا فــإن كلا 

منهــا يريــدني عــن دينــي.

ــة  ــاء الشريع ــم فقه ــنة معظ ــرت س ــد ج ــاض، فق ــى كل ق ــم واردًا ع ــأ في الحك ــا كان الخط ولم

ــوا في القضــاء عــى اســتهلال الموضــوع بالتســاؤل عــا إذا كان مــن المســتحب الدخــول  ــن كتب الذي

فيــه أو تركــه والتنــزه عنــه، واختلــف الــرأي في ذلــك. غــر أن الثابــت أنــه تــولاه قــوم صالحــون وأبى 

الدخــول فيــه قــوم صالحــون. وقــد عُــرض القضــاء عــى بعــض كبــار الأئمــة فاعتــذروا وآثــروا ألا يلــوه، 

وامتحُــن بعضهــم امتحانًــا شــديدًا ونكُـّــل بــه لهــذا الســبب. وتــروي كتــب الفقــه وتراجــم القضــاة 

ــلب للقضــاء فتجــانّ وتحامــق وركــب  في هــذا المقــام طرائــف، منهــا أن أحــد الفقهــاء الورعــن طـُ
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ــا  ــه، فل ــه وجــزّ لحيت ــل عيني ــولى القضــاء فكحّ ــه ليت ــان، وأن آخــر أرُســل إلي ــه الصبي ــة وتبع قصب

دخــل عــى الــوالي صــاح: هــذا مجنــون، أخرجــوه! وقــال بعــض الصالحــن: إذا ولي الرجــل القضــاء، 

فليجعــل للقضــاء يومًــا وللبــكاء يومًــا. ورُوي أن أحــد الصالحــن ولي القضــاء فهجــره بعــض خُلصائــه، 

ثــم اضطـُــر أحدهــم إلى الدخــول عليــه في شــهادة، فلــا أدّاهــا ضرب عــى كتفــه وقــال: يــا إســاعيل، 

علـــم أجلســك هــذا المجلــس كان الجهــل خــراً منــه؛ فوضــع القــاضي رداءه عــى وجهــه وبــى حتــى 

ــن:  ــد الصالح ــل لأح ــة. وقي ــت لي الميت ــى حلَّ ــاء حت ــت القض ــا ولي ــن: م ــد الصالح ــال أح ــه. وق  بلَّ

ــا أيــوب، الســابح إذا وقــع في البحــر كــم  ــو وليــت قضــاء المســلمين كان لــك بذلــك أجــر، قــال: ي ل

عــى أن يســبح!

ــأ  ــه إلى خط ــاضي عن ــئولية الق ــدى مس ــث م ــن حي ــك م ــائي كذل ــأ القض ــيم الخط ــن تقس ويمك

شــخصى أو ذاتى وخطــأ موضوعــى. فأمــا الأول فنقصــد بــه الخطــأ الــذي يسُــأل القــاضي عنــه، وهــو 

الانحــراف بحكمــه عــن القضــاء الواجــب، وأمــا الثــانى فنقصــد بــه عــدم إصابتــه الحــق أو الحقيقــة أيا 

كان الســبب. والخطــأ الثــانى أكــر ســعة مــن الأول، فهــو يتســع لــه دائمــا ويتســع عنــه أحيانــا. ذلــك 

أن تجنــب الخطــأ الأول مقــدور عليــه مــن جانــب القــاضي، إذ لا يخلــو وقوعــه فيــه أن يكــون عــى 

وجــه العمــد أو التقصــر، ومــن ثــم كان هــذا الخطــأ موجبًــا للــذم أو للــوم. أمــا الخطــأ الثــاني فقــد 

يخلــو مــن العــذر أو يقــرن بــه. وإذا خــا مــن العــذر تطابــق الخطــآن، وإذا اقــرن بــه افترقــا. وعنــد 

التطابــق يكــون القــاضي جديــراً باللــوم والمؤاخــذة، ولا يكــون كذلــك عنــد الافــراق، وإن كان الخطــأ 

في الحالــن قادحًــا في عدالــة الحكــم، وواجبًــا دفعــه قبــل أن يقــع ورفعــه إذا وقــع.

)ب( والتفرقــة بــن نوعــي الخطــأ دقيقــة، لكنهــا لازمــة. وقــد غفــل عنهــا مؤلــف الكتــاب الــذي 

م لــه، إذ يبــن مــن معالجتــه لموضوعــه أنــه يــكاد يحمّــل القضــاة تبعــة كل مــا يقــع في أحكامهــم  نقُــدِّ

مــن أخطــاء. غــر أن الإنصــاف مــع ذلــك يقتــي الاعــراف بــأن مؤلــف الكتــاب لا ينفــرد وحــده بمــا 

ذهــب إليــه؛ لأن جمهــور الفقهــاء، بــل والعامــة أيضًــا ينســبون كل خطــأ في الحكــم إلى القــاضي الــذي 

أصــدره، معــذورًا كان أو غــر معــذور.

وجديــر بالذكــر أن فقهــاء الشريعــة عرضــوا لهــذه المســألة بمناســبة تناولهــم للحديــث النبــوي 

الــذي أشرنــا إليــه والــذي اســتهله صلى الله عليه وسلم بقولــه: إنمــا أنــا بــر مثلكــم؛ فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلى 

تنزيــه الرســول عــن الخطــأ في قضائــه، اســتنادًا إلى مــا اتفــق عليــه الأصوليــون مــن أنــه لا يقَُــر عــى 

خطــأ. وردَّ البعــض عــى ذلــك بأنــه لا تعــارض بــن الحديــث وقاعــدة الأصوليــن؛ لأن مرادهــم: فيــا 

حكــم فيــه باجتهــاده، أمــا إذا حكــم بمــا يخالــف ظاهــره باطنــه فإنــه لا يســمى الحكــم خطــأ، بــل 

الحكــم صحيــح بنــاء عــى مــا اســتقر بــه التكليــف، وهــو وجــوب العمــل بشــاهدين مثــاً. فــإذا كانــا 
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شــاهدي زور ونحــو ذلــك فالتقصــر منهــا وممــن ســاعدهما، أمــا الحاكــم )أي القــاضي( فــا حيلــة 

لــه في ذلــك ولا عتــب عليــه بســببه، بخــاف مــا إذا أخطــأ في الاجتهــاد )شرح الزرقــاني عــى موطــأ 

مالك حـــ3، ص385(.

وهــذا الدفــاع مقبــول عــى شرط الفقيــه الــذي أبــداه؛ فهــو يــرف صحــة الحكــم القضــائي إلى 

مطابقتــه لأصــول الإثبــات، وليــس هــذا مــا نقصــد إليــه، فهــذا هــو العــدل الشــكلي. وإذا كان هــذا 

العــدل مطلوبـًـا فلأنــه يــؤدي غالبًــا إلى إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل. غــر أن هــذا لا يطـّــرد في كل 

حــال، ولهــذا فنحــن لا نعتــر الخطــأ هنــا مقابــاً لصحــة الحكــم، بــل نعتــره مقابــاً للصــواب. وليــس 

ــه. وقــد اتفــق الفقهــاء  ــه غــر مصيــب في قضائ ــا في شــكله لكن بمســتبعد أن يكــون الحكــم صحيحً

عــى أن مثــل هــذا الحكــم إن كان يصــح قضــاءً فإنــه لايصــح ديانــة؛ لأنــه لم يُحقــق جوهــر العــدل. 

وهــذا مــا عنــاه الرســول حــن حــذر في الحديــث مــن قــى لــه عــى خصمــه مــن أن ينفــذ الحكــم 

ويأخــذ مــا قــى لــه بــه. وقــد افــرض صلى الله عليه وسلم إمــكان وقــوع هــذا النــوع مــن الخطــأ منــه، أي إمــكان 

ــا بــر مثلكــم!، ويقــول:  ــه. ألا تــراه يقــول: إنمــا أن تحرّيــه هــو نفســه الواقــع دون إصابــة حقيقت

فمــن قضيــت لــه بــيء مــن حــق أخيــه فــا يأخــذن منــه شــيئاً فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار. 

فكيــف يكــون الحكــم صوابًــا وهــو ينهــى المحكــوم لــه عــن تنفيــذه! والحــق أن عصمــة الرســول لا 

تشــمل كل مــا يصــدر عنــه مــن قــول أو فعــل، بــل تنحــر فيــا يبلــغ عــن ربــه، ســواء كان تكليفًــا 

أو مجــرد خــر. وفيــا خــا ذلــك فهــو -كــا صرح- بــر مثلنــا يصُيــب ويخُطــئ، وليــس في هــذا مــا 

ينُقــص مــن قــدره، بــل هــو مــا يســتقيم مــع بشريتــه. وحــول هــذا الحديــث يقــول شــيخنا محمــد 

أبــو زهــرة: "إن القضــاء ليــس تشريعًــا، ولكنــه تطبيــق للمبــادئ المقــررة التــي جــاءت بهــا الشريعــة 

الإســامية، وفــرقٌ بــن التطبيــق والتشريــع، فالنبــي في التطبيــق يعمــل عمــل البــر مــن الاســتماع 

ــن  ــن الأمري ــغ أهــل الأرض، وفــرق مــا ب ــات، وفي الشريعــة المطبقــة يتلقــى مــن الســاء ويبُل للبين

عظيــم". )تاريــخ المذاهــب الفقهيــة ص11(.

عــى أن إمــكان ورود الخطــأ عــى القــاضي- ولــو كان نبيًّــا- في تحــري حقيقــة الواقــع الــذي يبنــي 

عليــه قضــاؤه لا يعنــي بالــرورة أنــه مخطــئ فيــه، وإن كان ذلــك لا ينفــي أن الحكــم نفســه خاطــئ، 

بمعنــى أنــه مجانــب للعــدل لابتنائــه عــى مــا يخالــف حقيقــة الواقــع.

ويحــدث ذلــك حــن يكــون القــاضي ملزمًــا باتبــاع طــرق إثبــات معينــة في تحــري هــذا الواقــع، 

ــاء الحكــم  ــك ببن ــا، وذل ــد وجودهــا مســتوفية شروطه ــا وإعــال مقتضاهــا عن ومأمــورًا بالأخــذ به

عليهــا. ويقــع ذلــك أيضًــا إذا كان القانــون يخُــوِّل القــاضي ســلطة الحكــم في الدعــوى بحســب العقيدة 

التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه بنــاء عــى الأدلــة التــي تطــرح أمامــه في الجلســة، وهــو مــا تنــص 
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عليــه معظــم التشريعــات المعــاصرة. فــإذا تبــن بعــد ذلــك أن أدلــة الثبــوت التــي بنــى الحكــم عليهــا 

كانــت غــر صحيحــة، بــأن ثبــت أن الشــهود قــد شــهدوا زورًا، أو أن الدليــل الكتــابي الــذي عــوَّل عليــه 

القــاضي كان مــزورًا، أو أن الشــخص الــذي ادُّعــي قتلــه ظهــر بعــد الحكــم حيَّــا، فــإن الحكــم بالإدانــة 

ــد  ــه اســتفرغ الجه ــرة؛ لأن ــه خطــأ بالم ــا ينســب إلي ــذي أصــدره ف ــاضي ال ــا الق ــا، أم يكــون مخطئً

وبــذل مــا في طوقــه لإدراك الحقيقــة وإن لم يصبهــا. وهنــا ينتفــي التطابــق بــن خطــأ الحكــم وخطــأ 

القــاضي، إذ لا يلــزم مــن ثبــوت الأول ثبــوت الثــاني.

ولا يختلــف الأمــر في رأينــا لــو أن خطــأ القــاضي لم ينصــب عــى حقيقــة الواقــع، بــل انصــب عــى 

الحكــم الواجــب تنزيلــه عــى هــذا الواقــع بفــرض صحــة الواقــع، وذلــك بشرطــن: أحدهــا ألا يكــون 

ــذي  ــاني: أن يكــون الحكــم ال ــه، والث ــا عــن رب ــه، أو مبلغً ــا موحــى إلي ــة نبيًّ القــاضي في هــذه الحال

طبقــه القــاضي في محــل الاجتهــاد والقــاضي مــن أهلــه، ســواء وافقــه في رأيــه المجتهــدون الآخــرون أو 

خالفــوه، وذلــك عمــاً بــرأي المصوّبــة الذيــن قالــوا إن كل صــورة لا نــص فيهــا ليــس لهــا حكــم معــن 

عنــد اللــه، بــل ذلــك تابــع لظــن المجتهــد. 

ولا يقتــر مــا ذكرنــاه عــى اجتهــاد القــاضي في الأحــكام الشرعيــة، بــل ينــرف كذلــك إلى اجتهــاد 

القــاضي المعــاصر في تأويــل نصــوص القوانــن الوضعيــة وتطبيقهــا. فقــد يجتهــد القــاضي في تأويــل 

بعــض هــذه النصــوص ملتزمًــا في ذلــك أصــول التفســر المتعــارف عليهــا، ويبنــي حكمــه في الواقعــة 

ــف  ــض فتختل ــق النق ــه بطري ــن في حكم ــم يطُع ــل، ث ــذا التأوي ــى ه ــى مقت ــا ع ــل فيه ــي فص الت

محكمــة النقــض معــه وتــؤول النــص عــى وجــه آخــر ثــم تنقــض حكمــه. وفي هــذه الحالــة يكــون 

حكمــه معيبًــا لخطئــه في تأويــل القانــون، لكــن مــن أصــدر هــذا الحكــم لا يكــون -في رأينــا- مخطئـًـا، 

بــل يظــل مصيبًــا، وإن جــاز القــول بــأن تأويــل النقــض أصــوب. آيــة ذلــك أن محكمــة النقــض نفســها 

قــد يســتقر قضاؤهــا زمنًــا عــى تأويــل بعــض النصــوص عــى وجــه معــن، وتجــري محاكــم الموضــوع 

عــى مذهبهــا فتطبــق النــص عــى هــذا الوجــه، ثــم يــراءى لمحكمــة النقــض العــدول مــن بعــد عــا 

اســتقر عليــه قضاؤهــا، فتــؤول النــص -بمناســبة فصلهــا في أحــد الطعــون- عــى وجــه آخــر. وفي هــذه 

الحالــة تنقــض الحكــم المعــروض عليهــا وكذلــك الأحــكام المماثلــة المطعــون فيهــا أمامهــا لخطئهــا في 

ــا بــرأي محكمــة النقــض الأول. ولا ينبغــي في هــذه  تأويــل القانــون وتطبيقــه رغــم التزامهــا جميعً

الأحــوال رمــي القضــاة الذيــن أصــدروا تلــك الأحــكام بأنهــم أخطــأوا في تأويــل القانــون؛ لأن تأويلهــم 

إيــاه عنــد إصدارهــا لم يكــن خاطئـًـا، بــل كان صحيحًــا، إذ لم يكــن في وســعهم القضــاء بخلافــه. ويمتنــع 

ــه بعــد  ــم يوصــم بالخطــأ في ــد إصــداره الحكــم ث ــا عن عقــاً أن يكــون القــاضي غــر مخطــئ قانونً

إصــداره وعنــد نظــر الطعــن فيــه. بــل إن الأحــكام الســابقة التــي اعتنقــت رأي النقــض الأول وصــارت 
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باتــة تظــل -في رأينــا- صحيحــة قانونًــا ولــو كانــت قاضيــة بالإدانــة، وكان مــن شــأن الــرأي الجديــد 

لمحكمــة النقــض أن يقــي فيهــا بالــراءة. وهــذا تأويــل قــول الخليفــة عمــر في حالــة مماثلــة: ذاك 

عــى مــا قضينــا وهــذا عــى مــا نقــي.

)جـــ( ويلفــت النظــر كذلــك أن المؤلــف خلــط بــن الخطــأ القضــائي والسياســة التشريعيــة، فحمّل 

القضــاء والقضــاة تبعــة مــا اعتــره قصــورًا أو خلــاً في السياســة التشريعيــة وعــدّ ذلــك مــن أخطــاء 

القضــاء. وعــى ســبيل المثــال فقــد قــارن بــن الإثبــات في المــواد المدنيــة ونظــره في المــواد الجنائيــة 

وخلــص إلى أن القانــون يكفــل للــال حمايــة تفــوق تلــك التــي يكفلهــا لحيــاة الأشــخاص وحرياتهــم 

ــة لصحــة  ــاوى المدني ــدني يشــرط في الدع ــون الم ــأن القان ــك ب ــى ذل ــف ع ــتدل المؤل ــم. واس وشرفه

ــابي يثبــت حقــه إذا زادت قيمــة الديــن عــن  ــل كت الحكــم للمدعــي الدائــن بمــا طلــب وجــود دلي

مبلــغ معــن. أمــا إذا لم يكــن معــه هــذا الدليــل وكان المدعــي عليــه منكــراً مــا ادعــاه، فــا ســبيل إلى 

الحكــم للدائــن بمــا طلــب ولــو أشــهد عــى صحــة دعــواه عــرات الشــهود. أمــا القانــون الجنــائي فقد 

خــا مــن نصــوص صريحــة تتعلــق بعــدد الشــهود الذيــن يصــح الحكــم بالإدانــة بنــاء عــى أقوالهــم 

ــق بصفاتهــم أو أحوالهــم. ولهــذا فالشــهادة الصــادرة مــن امــرأة أو  ــا تتعل أو تشــرط فيهــم شروطً

ــي أو مــن شــخص تلطخــت  ــه أو مــن شــخص مصــاب بمــرض عصب مــن طفــل أو مــن المجنــي علي

صفحتــه بمــا يشــينه ويعــف اللســان عــن ذكــره- هــذه الشــهادة كفيلــة اليــوم بإدانــة المتهــم والحكــم 

عليــه بأغلــظ العقوبــات. وأورد المؤلــف في كتابــه أســباباً كثــرة تنــال مــن صــدق الشــهادة وتثُبــت 

خطــورة التعويــل عليهــا في إدانــة المتهــم، ووثــق ذلــك بعديــد مــن القضايــا التــي ديــن فيهــا المتهمون 

بنــاء عــى شــهادة ثبــت مــن بعــد عــدم صحتهــا ولكــن بعــد أن ألُقــي المحكــوم عليهــم في غياهــب 

الســجون وأمضــوا فيهــا ســنين عــددًا. وخلــص المؤلــف إلى أنــه لا ينبغــي أن تُــرك للقــاضي الحريــة 

المطلقــة في التعويــل في إدانــة المتهــم عــى الشــهادة وحدهــا، وأنــه لا يصــح أن تكــون عنــرًا مــن 

عنــاصر الاقتنــاع إلا إذا قلبــت عــى جميــع قواعــد علــم النفــس، وأنــه يتعــن عــى ســلطة التحقيــق 

الابتــدائي أن تبُــادر بفحــص الشــهود طبيًّــا متــى طـُــلب منهــا ذلــك مــا دامــت الشــهادة هــي الدليــل 

الوحيــد الــذي ســيبني عليــه الاتهــام، وعــى الأخــص إذا كان الشــاهد واحــدًا.

ــرأي في بعــض  ــداء ال ــه القضــاء لإب ورأي المؤلــف قريــب مــن ذلــك بالنســبة للخبــر الــذي يندب

ــا  ــدني -في ــون الم ــد لاحــظ أن القان ــوى؛ فق ــا الفصــل في الدع ــف عليه ــي يتوق ــة الت المســائل الفني

ــر  ــر التقري ــوز تحري ــه لا يج ــؤداه أن ــد م ــع قي ــي بوض ــخاص- عُن ــة الأش ــوال أو بأهلي ــق بالأم يتعل

الفنــي إلا بمعرفــة ثلاثــة مــن الخــراء، مــا لم يتفــق الطرفــان المتقاضيــان عــى الاكتفــاء بخبــر واحــد، 

ونــص القانــون كذلــك عــى أنــه إذا لم تتضــح للمحكمــة حقيقــة المســألة مــن التقريــر المقــدم منهــم 
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جــاز لهــا أن تســتبدل بهــم آخريــن. ويــرى المؤلــف أن خبــر الدعــوى هــو بمثابــة قــاض لــه الســلطة 

ــذا الســبب أن  ــا، وكان ينبغــي -له ــرأي فيه ــداء ال ــه إب ــب من ــي طلُ ــة في حــدود المســألة الت المطلق

ــا مماثــاً لنــص القانــون المــدني، وذلــك لتعلــق الدعــوى الجنائيــة بحريــة  يتضمــن القانــون الجنــائي نصًّ

الإنســان أو بشرفــه أو بحياتــه. لكــن القانــون الجنــائي خلــو مــا يلــزم ســلطة التحقيــق بتعيــن ثلاثــة 

ــرض  ــرة الأولى. وع ــر الخ ــض تقري ــة إذا لم يرت ــرة ثاني ــدب خ ــب ن ــم إذا طل ــة المته ــراء، أو إجاب خ

المؤلــف عديــدًا مــن القضايــا التــي وقــع القضــاء الجنــائي فيهــا في أخطــاء فادحــة نتيجــة تعويلــه عــى 

تقريــر الخبــر الفــرد، ثــم ثبــت بعــد ذلــك خطــؤه.

وإذا كان صحيحًــا أن السياســة التشريعيــة غــر الموفقــة تفُــي عنــد التطبيــق إلى نتائج ســيئة على 

نحــو مــا أوضحــه المؤلــف ووثقــه بعديــد مــن الأحــكام التــي صــدرت في قضايا بعضهــا مشــهورة، فمن 

التجنــي مــع ذلــك تحميــل القضــاء تبعــة هــذه النتائــج وإضافتهــا إلى مجموعــة الأخطــاء القضائيــة 

التــي تحُســب عليــه، وذلــك لمــا هــو معلــوم مــن أن دور القضــاء ينحــر في تطبيــق القوانــن التــي 

تصدرهــا الســلطة التشريعيــة، وليــس مــن شــأنه وضــع هــذه القوانــن ولا تعديلهــا، بــل إنــه لا يؤخــذ 

رأيــه فيهــا قبــل إصدارهــا، كــا أنــه لا يملــك الامتنــاع عــن تطبيــق مــا قــد يــراه البعــض ظالمـًـا منهــا. 

وأقــى مــا يســع القضــاء عملــه بالنســبة لهــذه القوانــن إذا قــى بالإدانــة بنــاء عليهــا أن يســتعمل 

الرأفــة مــع المتهــم فيخفــف عقوبتــه. ولهــذا فعــى مــن يــرى في بعــض القوانــن قصــورًا ينطــوي عــى 

غــن للمتهــم أو يــرى فيهــا حيفًــا عليــه، أن يدعــو المــرع إلى جــر قصــور هــذه القوانــن بمــا يرفــع 

الغــن أو تعديلهــا بمــا يزُيــل الحيــف، لا أن يوجــه ســهام النقــد إلى القضــاء باعتبــاره المســؤول عــن 

النتائــج الشــاذة التــي يسُــفر عنهــا تطبيــق هــذه القوانــن.

أهم الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ القضائي:

ــواب  ــأ القضــائي أخــذ في الأب ــوم الخط ــد مفه ــن تحدي ــاب الأول م ــف في الب ــرغ المؤل ــد أن ف بع

ــد  ــأ. وق ــاضي في هــذا الخط ــوع الق ــؤدي إلى وق ــي ت ــن الأســباب الت ــاً ع ــث تفصي ــة في الحدي التالي

أحســن صنعًــا إذ اســتهل هــذه الأســباب بالقــاضي نفســه. ولا شــك أن كل أســباب الخطــأ لا تحُــدث 

ــه  ــف بحديث ــي. ولم يقصــد المؤل ــر وع ــي أو بغ ــا، ســواء بوع ــاضي له ــا إلا حــن يســتجيب الق أثره

عــن القــاضي في البــاب الثــاني هــذا المعنــى، بــل قصــد -تحديــدًا- الأســباب التــي ترجــع إلى شــخص 

ــز المؤلــف عــى صفــات إذا توافــرت في القــاضي قــلّ إلى حــد كبــر مــا يقــع في  القــاضي نفســه. وركَّ

قضائــه مــن أخطــاء. وجعــل عــى رأس هــذه الصفــات صفتــن، هــا الحيــاد والعلــم. أمــا الصفــات 

الأخــرى كالــذكاء والبداهــة والرويــة والصلابــة في الحــق وســامة الــذوق والرصانــة واللــن والشــدة 

كل في موطنــه، فهــي -عــى لزومهــا- أقــل أهميــة في رأيــه. ولا يقصــد المؤلــف بالعلــم في هــذا المقــام 
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العلــم بأحــكام القانــون، فهــذا العلــم مفــرض في كل قــاض، وإنمــا هــو يقصــد بــه الإلمــام بأطــراف مــن 

العلــوم الإنســانية التــي لا يعُــذر القــاضي المعــاصر بجهلهــا، ومنهــا علــم النفــس والمنطــق والطــب 

الشرعــي وعلــم الاجتــاع والتاريــخ وكذلــك الفــن والأدب، وذلــك لأن القضايــا المعــاصرة لم يعــد لهــا 

ــر البحــث في مســائل  ــا أصبحــت تثُ ــل إنه ــا مــى، ب ــا في ــذي كان له ــوني الــرف ال ــع القان الطاب

علميــة وطبيــة وماليــة وفنيــة، وأصبحــت هــذه المســائل تــكاد تغلــب في بعــض القضايــا على المســائل 

القانونيــة، فوجــب أن يكــون للقــاضي حــظ مــن تلــك العلــوم بقــدر يُكِّنــه مــن وزن أقــوال الشــهود 

وتقاريــر الخــراء والمفاضلــة بينهــا إذا تعــددت واختلفــت بوصفــه صاحــب القــول الفصــل في هــذا 

الشــأن وخبــر الخــراء كــا يقــال.

ــاضي  ــاد الق ــد بحي ــائي. ويقُص ــأ القض ــا بالخط ــات ارتباطً ــر الصف ــه أك ــاضي فلعل ــاد الق ــا حي أم

تجــرده وتحــرره مــن الهــوى ســواء عنــد تحقيــق الدعــوى أو عنــد الحكــم فيهــا؛ لأن الهــوى أحــد آفتي 

القضــاء، أمــا الآفــة الأخــرى فهــي الجهــل. قــال تعــالى مخاطبًــا نبيــه داود عليــه الســام: ]يــا داود إنــا 

جعلنــاك خليفــة في الأرض فاحكــم بــن النــاس بالحـــق ولا تتبــع الهــوى فيضلــك عــن ســــبيل اللــه[ 

)ســورة ص الآيــة 26(. وكــا أن مــن يجهــل الحــق لا يمكنــه الحكــم بــه، فكذلــك مــن يغلبــه الهــوى لا 

يحكــم بالحــق ولــو كان عالمـًـا بــه. وحيــاد القــاضي ضمانــة للخصــوم؛ لأن ميــزان العــدل لا يســتقيم في 

يــد منحــازة. ولا خــاف في أن حيــاد القــاضي يفــرض اســتقلاله، إذ يتعــذر عــى مــن فقــد اســتقلاله أن 

يتمســك تمامًــا بحيــاده. لكــن الاســتقلال -بمعنــى التحــرر مــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة- لا 

يــؤدي بالــرورة إلى كفالــة حيــاد القــاضي؛ لأن أســباب الانحيــاز لا تنحــر فيــا يصــدر عــن هاتــن 

الســلطتين، بــل تتســع لكثــر غيرهــا. وقــد تكــون هــذه الأســباب عامــة أو خاصــة. عــى أن أســباب 

الانحيــاز عــى اختــاف صورهــا تــدور حــول محــور واحــد، هــو المصلحــة، ســواء تمثلــت في جلــب 

منفعــة عاجلــة أو مرجــوة للقــاضي أو لغــره، أو في دفــع مــرة قائمــة أو محتملــة عنــه أو عــن غــره.

ــن  ــل ع ــوى إجــراء يفصــح بالفع ــاشر في الدع ــاضي أن يب ــاد الق ــال حي ــول باخت ولا يشــرط للق

ــا عــى واقــع يســوّغه. وليــس  انحيــازه، بــل يكفــي أن يظُــن بــه ذلــك، وأن يكــون هــذا الظــن قائمً

ــن  ــو م ــاد -وه ــا؛ لأن الحي ــظ له ــو أحف ــل ه ــه، ب ــاء وهيبت ــة القض ــاس بكرام ــن مس ــذا الظ في ه

مقومــات القضــاء- لا يتحقــق بمجــرد ثقــة القــاضي في نفســه واطمئنانــه إلى قدرتــه عــى الصمــود لمــا 

قــد يحوطــه مــن ضغــوط، والتســامي عــى مــا قــد تجيــش بــه نفســه مــن عواطــف ومشــاعر. وإنمــا 

يتحقــق الحيــاد أساسًــا حــن يعتقــد النــاس في قضاتهــم ذلــك. فحيــاد القــاضي ليــس مجــرد اعتقــاد 

ذاتي يعتقــده ولا موقــف يقفــه، ولكنــه في المقــام الأول اطمئنــان الغــر إليــه واعتقادهــم -هــم- في 
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ــه القضــاة في  ــه، لا بقــدر مــا يظن ــاس في ــدًا بقــدر مــا يظــن الن ــاده. والقضــاء إنمــا يكــون محاي حي

أنفســهم.

وقــد حــرص القانــون -دفعًــا لمظنــة الانحيــاز- عــى أن ينــأى بالقضــاة عــن مواطــن الشــبهة، إلى 

حــد حرمانهــم مــن مبــاشرة وجــوه مــن النشــاط تبــدو الصلــة بينهــا وبــن الدعــاوى التــي ينظرونهــا 

شــبه منبّتــة. مــن ذلــك أنــه حظــر عليهــم ممارســة التجــارة أو الاشــتغال بالسياســة، مخافــة أن يكــون 

لأي مــن الأمريــن عليهــم تأثير-ولــو خفــي- يخُــلّ بحيادهــم في داخــل نفوســهم، فضــاً عــا قــد يثُــره 

لــدى الآخريــن مــن شــبهات فيهــم.

وإذ تجاوزنــا عــن وجــوه النشــاط التــي حظرهــا القانــون عــى القضــاة لمــا فيهــا مــن تعــارض مــع 

عمــل القضــاء بوجــه عــام، فــإن الأســباب الحقيقيــة التــي تقــدح في حيــاد القــاضي بالنســبة إلى دعــوى 

معينــة وتقتــي كفــه عــن نظرهــا تنقســم إلى طائفتــن: طائفــة تجعــل القــاضي غــر صالــح لنظــر 

ــإرادة الخصــوم إذا أعربــوا هــم أنفســهم  الدعــوى بقــوة القانــون، وطائفــة تجعلــه كذلــك ولكــن ب

عــن عــدم اطمئنانهــم إلى حيــاده وطلبــوا رده. وتلحــق بهاتــن الطائفتــن حالــة أجــاز فيهــا القانــون 

للقــاضي -وإن لم يقــم بــه ســبب مــن أســباب عــدم الصلاحيــة أو الــرد- أن يطلــب مــن تلقــاء نفســه 

التنحــي عــن نظــر الدعــوى إذا استشــعر الحــرج مــن نظرهــا لأي ســبب.

ــه لنظــر  ــدم صلاحيت ــا ع ــون فيه ــرر القان ــي يقُ ــاضي في الحــالات الت ــاز الق ــة انحي ــى أن مظن ع

الدعــوى أو التــي يجُيــز للخصــوم فيهــا رده، وكذلــك الحــالات التــي يستشــعر القــاضي فيهــا الحــرج 

فيتنحــى عــن نظــر الدعــوى -هــذه الحــالات ليســت مــن الكــرة بحيــث يمكــن تحميلهــا- عنــد عــدم 

التــزام القضــاة بأحــكام القانــون المقــررة بشــأنها- تبعــة جانــب ذي بــال مــن أخطــاء القضــاء. وإنمــا 

يحمــل تبعــة معظــم هــذه الأخطــاء مــا يمكــن أن يطلــق عليــه الانحيــاز الخفــي للقضــاة. ونعنــي 

بذلــك الانحيــاز الــذي يستســلم لــه القــاضي دون أن يقصــد، وأحيانـًـا دون أن يــدري، ومــن ثـَـمَّ فهــو 

انحيــاز بحســن نيــة في أغلــب الأحــوال.

ــذا  ــباب ه ــان أس ــواب- في بي ــم الأب ــا أه ــه في رأين ــاب -ولعل ــذا الب ــف في ه ــهب المؤل ــد أس وق

الانحيــاز، وحــرص فيــه عــى تحليــل شــخصية القــاضي ومــدى تأثــره نفســيًّا بطبيعــة عملــه، وبعلاقتــه 

ا وجــزرًا  ــر فيــه مــدًّ الوظيفيــة بســلطة التحقيــق والاتهــام، وبمــا يحوطــه كإنســان مــن ظــروف تؤث

ــه القانــون لــه مــن  لــدى نظــره وفصلــه فيــا لديــه مــن دعــاوى، وأهــم مــن ذلــك كلــه بمــا يخُوِّل

ســلطة بالغــة الســعة في تقديــر أدلــة الدعــوى والحكــم فيهــا. ولا شــك أن تجربــة المؤلــف كمحــام 
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مكنتــه مــن أن يضــع يــده بدقــة بالغــة عــى أســباب الانحيــاز الخفــي للقــاضي، وهــو الــذي يحمــل 

تبعــة معظــم مــا يقــع فيــه القضــاة مــن أخطــاء.

ــر  ــر بتأث ــان تتغ ــة للإنس ــة العقلي ــاضي ورأى أن الحال ــخصية الق ــل ش ــف بتحلي ــدأ المؤل ــد ب وق

العمــل الــذي يزاولــه، وأن القــاضي يكتســب بحكــم الاعتيــاد والسرعــة في إصــدار الأحــكام خــرة تامــة 

بالأشــخاص والأشــياء، ولكنــه في مقابــل ذلــك تتولــد في نفســه النزعــة إلى اعتبــار كل منهــم مجرمًــا. 

ويقــول إن القــاضي لــدى جلوســه أول مــرة عــى منصــة القضــاء يكــون إنســاناً يفيــض قلبــه بــأشرف 

ــوال  ــخ بســمعه لأق ــاد الجلســة يصُي ــاء انعق ــق أو أثن ــد التحقي ــو عن ــات وأحســن المقاصــد، فه الني

المتهــم، ولا يجــد في نفســه مــا يحــول دون تصديقــه، بــل يميــل إلى الرحمــة بــه والعطــف عليــه، وإن 

المــرء ليجــد أحكامــه في بدايــة تولـــيه القضــاء أميــل مــا تكــون إلى التســامح، لكــن سرعــان مــا يعــود 

إليــه مــن قــى مــن قبــل ببراءتهــم أو حكــم عليهــم بعقوبــة مخففــة فيســمع منهــم مــن وجــوه 

الدفــاع مــا ســبق لــه ســاعه، فــرى أنــه يكــون أبلــه أو ســاذجًا لــو صدقهــم، ومــن ثـَـمَّ ينتقــل مــن 

النقيــض إلى نقيضــه، أي مــن التفريــط في العقــاب إلى الإفــراط فيــه، ولا يســلِّم بمــا يقــال أمامــه ولــو 

ــا، إلا أن تكــون الــراءة ســاطعة ناصعــة لا تشــوبها شــائبة. كان صدقً

ــغ مــع ذلــك في تأثــر طبيعــة عمــل القــاضي عــى شــخصيته، إذ لم يكتــف  غــر أن المؤلــف يبال

بأنهــا ترُســخ في نفســه ســوء الظــن بالآخريــن عمومًــا، والاعتقــاد بــأن معلوماتهــم تحوطهــا الريــب 

والشــكوك، بــل تجــاوز ذلــك إلى القــول باعتقــاده أنــه معصــوم مــن الخطــأ وأنــه لم يقــع قــط فيــه، 

ولا يمكــن أن يقــع يومًــا في وهدتــه. ويعُلــل المؤلــف ذلــك بــأن الإنســان مدفــوع بغريزتــه إلى الدفــاع 

عــن الخطــأ الــذي يقترفــه دفاعًــا لا يشُــبهه في شــدته وصلابتــه ســوى دفــاع الأم عــن صغارهــا لــدرء 

خطــر يوشــك أن يحــل بهــم تحــت بصرهــا. وهــذا الــرأي - في غالــب ظننــا- مبنــاه في أحســن الفــروض 

ــا. وعــى أي حــال فهــذا الــرأي  حــالات فرديــة صادفهــا المؤلــف، لكنــه لا يصلــح أن يكــون حكــاً عامًّ

حتــى لــو ثبتــت صحتــه لا علاقــة لــه بموضــوع الخطــأ القضــائي.

ويــرى المؤلــف أن الأخطــاء القضائيــة في الجنــح أكــر عــددًا؛ لأن تراكــم القضايــا أمــام المحكمــة 

والسرعــة التــي يجــب أن يتــم بهــا الفصــل فيهــا، مــع عــدم جســامة العقوبــة المقــررة لهــذه الطائفــة 

مــن الجرائــم، وكذلــك جهــل المتهــم غالبًــا بحقوقــه واضطــرار محاميــه إلى التعجــل بالمرافعــة 

والاقتصــاد بهــا حتــى لا يثُــر غضــب القــاضي المثقــل بعــدد ضخــم مــن القضايــا في الجلســة، واعتــاد 

القضــاة في العــادة عــى تحريــات الشرطــة- كل ذلــك مــا يرُجــح وقــوع أحــكام قضــاة الجنــح في كثــر 

مــن الأخطــاء القضائيــة.
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الأفكار المسبقة وأخطاء القضاء:

يــرى المؤلــف بحــق أن أغلــب وأخطــر مــا يخُــلّ بحيــاد القــاضي ويوقعــه في الأخطــاء القضائيــة 

هــي الأفــكار المســبقة التــي تهُيمــن عليــه دون أن يقصــد، بــل دون أن يــدري. فالمفــروض في القــاضي 

ــا، ســواء ضــد  ــن أي رأي فيه ــردًا م ــام، أي متج ــاد ت ــة حي ــون في حال ــوى أن يك ــه بالدع ــد اتصال عن

المتهــم أو في مصلحتــه. بــل الأصــل أن المتهــم تصحبــه -دســتوريًّا- قرينــة الــراءة إلى أن يــدرس القــاضي 

أوراق الدعــوى ويحُققهــا ويســمع وجهتــي نظــر الاتهــام والدفــاع ويــوازن بــن أدلــة الإثبــات وأدلــة 

ــا فــردًا، أو مــع زملائــه إن كانــت المحكمــة  النفــي، ثــم يتــداول بعــد ذلــك مــع نفســه إن كان قاضيً

هيئــة مكونــة مــن ثلاثــة قضــاة أو أكــر، ثــم يصــدر الحكــم في النهايــة ســواء بالــراءة أو بالإدانــة. 

غــر أن هــذا الــكلام نظــري إلى حــد كبــر، وهــو لا يتحقــق عمــاً إلا في حــالات نــادرة، وهــي التــي 

ترُفــع فيهــا الدعــوى الجنائيــة بطريــق الادعــاء المبــاشر مــن جانــب الطــرف المــرور. أمــا إذا كانــت 

النيابــة العامــة )أو قــاضى التحقيــق( هــي التــي رفعــت الدعــوى، وهــو الأغلــب الأعــم لا ســيما في 

الجنايــات، وهــي أخطــر الجرائــم، فــإن الأمــر يختلــف؛ لأن القــاضي يتكــون لديــه انطبــاع أول ضــد 

المتهــم منــذ اللحظــة التــي يبــدأ فيهــا في قــراءة أوراق الدعــوى، بــل قبــل أن يبــدأ في قراءتهــا، وعــى 

وجــه التحديــد حــن يهــمّ بذلــك.

ــا في الجنــح  والســبب في ذلــك أن الدعــوى تحقــق عــادة قبــل رفعهــا. والتحقيــق إذا كان جوازيًّ

-وهــو مــع ذلــك يحــدث غالبًــا- فإنــه وجــوبي في الجنايــات. وجهــة التحقيــق إذا اتصلــت بالدعــوى 

ورأت مــا يدعــو للانتقــال إلى محــل الواقعــة، فإنهــا تنتقــل إليــه للمعاينــة وقــد تضبــط مــا تــرى أنــه 

يفيــد التحقيــق، ثــم هــي تســمع المجنــي عليــه وشــهود الواقعــة، ولهــا أن تنــدب الخــراء إذا وجــدت 

ــق دفاعــه. وإذا رأت في نهايــة الأمــر أن التهمــة  لذلــك داعيًــا، وتســمع أقــوال المتهــم وشــهوده وتحُقِّ

غــر ثابتــة وأن هنــاك ســببًا يحــول دون عقــاب المتهــم أو دون رفــع الدعــوى عليــه أصــدرت أمــراً بــألا 

وجــه لإقامــة الدعــوى، وإلا قدمتــه للمحاكمــة. وإذا كانــت الواقعــة جنايــة فــإن إحالــة المتهــم إلى 

محكمــة الجنايــات لا تكــون مــن عضــو النيابــة الــذي حقــق الدعــوى، بــل مــن رئيســه الأعــى، وهــو 

المحامــي العــام. وهــو يحُيلــه إلى محكمــة الجنايــات بقــرار منــه يشــتمل عــى بيــان التهمــة تفصيــاً، 

ويحــدد مــواد القانــون التــي تعاقــب عليهــا، ويرفــق بقــرار الإحالــة هــذا قائمــة بأدلــة الثبــوت.

والمعلــوم أن عضــو النيابــة الــذي يحُقــق الدعــوى، والمحامــي العــام الــذي يأمــر بإحالتهــا )وكذلــك 

قــاضي التحقيــق إذا كان هــو الــذي حقــق الدعــوى وأمــر بإحالتهــا(- هــؤلاء جميعًــا أعضــاء في ذات 

الهيئــة التــي ينتمــي إليهــا القــاضي الــذي تحُــال إليــه تلــك الدعــوى للفصــل فيهــا، وهــو يــدرك جيــدًا 

ــا منهــم ليــس بينــه وبــن المتهــم ضغينــة تجعلــه حريصًــا عــى التجنــي عليــه وعــى إدانتــه.  أن أيًّ
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ــة أوراق  ــرع في دراس ــل أن ي ــاضي قب ــس الق ــع في نف ــي تنطب ــورة الت ــي الص ــذه ه ــت ه وإذا كان

 الدعــوى وقبــل أن يَثـُـل المتهــم أمامــه في أول جلســة، فكيــف يتوقــع منصــف أن يكــون هــذا القاضي 

ــاء  ــه وفي أثن ــا أمام ــاء تحقيقه ــك في أثن ــل كذل ــام، وأن يظ ــاد ت ــة حي ــوى في حال ــر الدع ــد نظ  عن

المرافعة فيها!

ــوى  ــر الدع ــذي ينظ ــاضي ال ــن الق ــوم ب ــذي يق ــي ال ــف الطبيع ــف إلى التعاط ــار المؤل ــد أش وق

وســلطة التحقيــق والاتهــام، وخلــص إلى أنــه مــن الطبيعــي بشريًّــا أن يقــرّ في نفــس هــذا القــاضي أن 

ــا. وهــذا الاعتقــاد ينعكــس بطبيعــة  ــدَّ أن يكــون جانيً المتهــم الــذي تقــرر إحالتــه إلى المحكمــة لا بُ

الحــال عــى ســلوكه في إدارة الدعــوى مهــا حــاول التظاهــر بالحيــاد. ويتجــى ذلــك بوجــه خــاص 

-في رأى المؤلــف- في الطريقــة التــي تتعامــل بهــا المحكمــة مــع شــهود الإثبــات وشــهود النفــي، كــا 

تتجــى في احتفائهــا باعــراف المتهــم، لا ســيما إذا كان اعترافــه عــى نفســه وعــى غــره مــن المتهمــن 

معــه في نفــس الجريمــة.

ــة  ــل النياب ــن قب ــة، ســواء م ــم إلى المحاكم ــة المته ــدأ- أن مجــرد إحال ــث المب ــن حي ولا شــك -م

العامــة أو مــن قبــل قــاضي التحقيــق، يــؤدي عمــاً وبصفــة وقتيــة إلى نفــي أصــل الــراءة المقــرر بنص 

الدســتور، ســواء كان محــل الاتهــام جنايــة أو جنحــة؛ لأن الإحالــة في الأغلــب الأعــم إنمــا تكــون بعــد 

تحقيــق، وبنــاء عــى أدلــة تــرى الجهــة التــي قــررت الإحالــة كفايتهــا للحكــم بإدانــة المتهــم، ومــن 

ثــم فــإن عــبء الإثبــات ينحــط عــن كاهــل ســلطة الاتهــام ويلُقــي عــبء النفــي عــى عاتــق المتهــم.

ولا شــك كذلــك في أن المحكمــة التــي تحــال إليهــا الدعــوى ينشــأ لديهــا -نتيجــة هــذه الإحالــة- 

ميــل إلى الاقتنــاع بإدانــة المتهــم بنــاء عــى الأدلــة التــي أســفر عنهــا التحقيــق الــذي أجرتــه الجهــة 

ــة  ــة العام ــن أن النياب ــادة م ــال ع ــا يق ــل هــو م ــة. ومنشــأ هــذا المي ــة قضائي ــة، وهــي جه المحيل

خصــم شريــف، وأنهــا حــن تحُقــق الدعــوى فإنهــا تتحــرى الحقيقــة بــكل مــا أتاحــه القانــون لهــا 

مــن وســائل، ســواء كانــت نتيجــة التحقيــق ضــد المتهــم أو في مصلحتــه، بدليــل أنهــا قــد تصــدر في 

نهايــة التحقيــق أمــراً بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى ضــده. بيــد أن وصــف النيابــة العامــة بأنهــا خصــم 

ــا غــر دقيــق، بــل هــو غــر صحيــح ســواء مــن حيــث المنطــق المجــرد أو مــن  شريــف هــو في رأين

حيــث الواقــع المشــاهد. أمــا مــن حيــث المنطــق؛ فــأن خصــوم الدعــوى يجــب أن تتكافــأ وســائلهم 

في إثبــات مــا يدعــي كل منهــم أنــه حــق لــه. أمــا حــن يسُــلط القانــون خصــاً عــى خصمــه فيخولــه 

ــائله  ــط رس ــة وضب ــه الخاص ــجيل محادثات ــكنه وتس ــخصه ومس ــش ش ــه وتفتي ــض علي ــلطة القب س

وبرقياتــه تمكينًــا لــه مــن الحصــول عــى دليــل يقدمــه ضــده، فهــذا لا يكــون مجــرد خصــم، بــل هــو 

خصــم وحكــم، بــل خصــم وحاكــم، ولا محــل عندئــذ ولا معنــى لوصفــه بأنــه خصــم شريــف؛ لأنــه 
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-بالنظــر إلى مــا يــزوّده بــه القانــون مــن ســلطات- ليــس خصــاً أصــاً. هــذا مــن حيــث المنطــق، أمــا 

مــن حيــث الواقــع فقــد دلــت الخــرة العمليــة عــى أن الهِمّــة التــي تبديهــا النيابــة العامــة في البحث 

عــن أدلــة الإدانــة لا تبُــدي مثلهــا في التحــري عــن أدلــة الــراءة، وذلــك لأن النيابــة العامــة تشــعر في 

قــرارة نفســها بأنهــا ســلطة اتهــام قبــل أن تكــون ســلطة تحقيــق. ولهــذا فــإن حماســها لســاع شــهود 

النفــي الذيــن يستشــهد بهــم المتهــم لا يعــدل احتفاءهــا بســاع شــهود الإثبــات. ويشــكو المحامــون 

مــن أن النيابــة العامــة كثــراً مــا تتغــاضى عــا يقدمونــه إليهــا في أثنــاء التحقيــق الــذي تجريــه مــن 

طلبــات لســاع شــهود نفــي يحددونهــم لهــا بأســائهم ومحــال إقامتهــم، بــل وأحيانـًـا يســتحضرونهم 

إليهــا معهــم، لكنهــا لا تســتجيب لهــم. وإذا ألحــو عــى المحقــق في طلبهــم يــرد عليهــم بــأن التحقيــق 

انتهــى أو كاد، وأن بوســعهم إعــان شــهود النفــي أو إحضارهــم أمــام المحكمــة التــي ســتنظر الدعــوى 

بعــد إحالتهــا إليهــا. وهــذا ظلــم للمتهــم وإخــال بحقــه في الدفــاع؛ لأن توقيــت ســاع شــهود النفــي 

لا يقــل أهميــة عــن مضمــون مــا يشــهدون بــه.

ــع  ــي توق ــاة الت ــى القض ــبقة ع ــكار المس ــض الأف ــة بع ــى هيمن ــاً ع ــف دلي ــورده المؤل ــا ي وم

الكثــر منهــم في الخطــأ، اندفاعهــم بالرغــم منهــم إلى اتخــاذ الاتهــام قاعــدة يبنــون عليهــا اقتناعهــم. 

ومــن مظاهــر ذلــك أنــه يعتــرون أن ارتــكاب الفعــل قرينــة عــى توافــر العمــد، وأنــه يكفــي النيابــة 

ــاً عــى تعمــده، فــا  العامــة أن تثبــت أن المتهــم هــو الــذي ارتكــب الفعــل لــي يكــون هــذا دلي

ــه، بــل يتعــن عــى المتهــم أن يقيــم  يلزمهــا بعــد ذلــك إقامــة الدليــل عــى توافــر القصــد في جانب

هــو الدليــل عــى انتفــاء العمــد لديــه. ومــن مظاهــر ذلــك أيضًــا مــا ينتهجــه القضــاة في إدارة شــؤون 

ــرى المؤلــف أن طبيعــة علاقــة القــاضي بالجهــة  ــه الأســئلة للمتهمــن والشــهود. وي المرافعــة وتوجي

التــي قامــت بتحقيــق الدعــوى، وكذلــك بمأمــوري الضبــط القضــائي وغيرهــم ممــن لهــم يــد في توجيــه 

الاتهــام تلُقــي في روعــه أنــه إن كــذب أحدهــم فإنــه يمــس بكرامتــه. ولهــذا فإنــه يتحــرج عــادة مــن 

اطــراح أقوالــه.

ومــن الأفــكار المســبقة أيضًــا لــدى القضــاة دلالــة اعــراف المتهــم، فهــم يــرون الاعــراف أحــرى 

الأدلــة بالقبــول وأبعدهــا عــن جــواز المنازعــة أو التشــكيك فيــه، مــع أن الاعــراف لا يعــدو أن يكــون 

دليــاً لا يرُجــح مــا عــداه مــن الأدلــة. ويــرى المؤلــف أن القــاضي يحتفــي عــادة باعــراف المتهــم عــى 

ــا مظهــراً للنــدم أو  نفســه وعــى غــره مــن المتهمــن معــه في الجريمــة، مــع أن الاعــراف ليــس دائمً

الرغبــة في التطهــر مــن الجــرم باســتعجال العقــاب، بــل إنــه يصــدر مــن المتهــم في معظــم الحــالات 

نتيجــة لبواعــث أخــرى، فقــد يقصــد بــه التســر عــى الفاعــل الحقيقــي لعلاقــة خاصــة تربطــه بــه 

وتحملــه عــى التضحيــة مــن أجلــه، وقــد يعــرف الشــخص عــى نفســه -تضليــاً للعدالــة- بارتــكاب 
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جنحــة لم يقترفهــا للإفــات مــن عقوبــة جنايــة خطــرة ارتكبهــا، وقــد يعــرف عــى نفســه كذبـًـا مــن 

بــاب التباهــي والتفاخــر وادعــاء البطولــة للفــت الأنظــار إليــه، وقــد يعــرف عــى متهمــن آخريــن 

نكايــة فيهــم وكيْــدًا لهــم أو رغبــة في الإعفــاء مــن العقوبــة أو تخفيفهــا أو وقــف تنفيذهــا.

ــام  ــا أم ــون به ــي يُدل ــات الت ــوال شــهود الإثب ــأن أق ــاد ب ــك الاعتق ــة كذل ــكار المهيمن ــن الأف وم

القضــاة أقــرب إلى الصــدق وأجــدر بالقبــول مــن أقــوال شــهود النفــي. وينســب المؤلــف إلى القضــاة 

أنهــم يســتقبلون شــهود الإثبــات بصــدور رحبــة ويســمعون أقوالهــم بالرعايــة والتعاطــف معهــم، أمــا 

شــهود النفــي فــا يحُســنون اســتقبالهم، بــل ينظــرون إليهــم بريبــة واحتقــار، وقــد لا يصُغــون إلى 

شــهادتهم، وإذا أصغــوا إليهــا علــت وجوههــم ابتســامة تفُصــح عــن معــانٍ كثــرة. ويتســاءل المؤلــف 

عــن علــة التمييــز بــن الفريقــن مــع أن كلًّ منهــا إنمــا يمثـُـل أمــام المحكمــة لإنــارة الطريــق أمامهــا 

وتمكينهــا مــن الوصــول إلى الحقيقــة. لكــن المؤلــف يغلــو في هــذا المقــام غلــوًّا شــديدًا، إذ يتســاءل 

ــم  ــر، ث ــهادة آخ ــداد بش ــاهد والاعت ــهادة ش ــتبعاد ش ــى اس ــاضي ع ــل الق ــذي يحم ــبب ال ــن الس ع

يجُيــب بأنــه لا شــك إنمــا يعمــل منقــادًا لغريزتــه ومندفعًــا في تيــار ميولــه، إذ يكــون الشــغل الشــاغل 

لــه إقامــة الدليــل عــى إدانــة المتهــم.

ومــن الأفــكار المهيمنــة كذلــك في رأي المؤلــف أن هنــاك شــهودًا متميزيــن ينزلهــم القضــاء منزلــة 

ــه  ــت علي ــن وقع ــع م ــف م ــار التعاط ــاً إلى إظه ــر مي ــاة أك ــه؛ فالقض ــي علي ــم المجن ــة، منه خاص

الجريمــة، وهــم أكــر تصديقًــا لــه وأسرع أخــذًا بأقوالــه، وكأن معانــاة المــرء لــألم أو تكبــده للــرر 

شــهادة ناطقــة بأمانتــه وعــدم انحرافــه عــن جــادة الصــواب. ومــن الشــهود المتميزيــن كذلــك -فيــا 

يــرى المؤلــف- رجــال الســلطة العامــة، وعــى الأخــص رجــال الشرطــة حــن يشــهدون عــى مــا أجــروه 

مــن تحريــات أو عــى مــا قامــوا بــه تنفيــذًا لأوامــر ســلطة التحقيــق مــن إجــراءات. ويقــول المؤلــف 

ــأن مــن يرتدونــه هــم عــى جانــب وافــر مــن  ــه يبــدو أن للــزي الرســمي سرًّا يؤيــد الاعتقــاد ب إن

ــأدق المســائل المتعلقــة بأحــوال النفــس، وبأنهــم في عــداد المعصومــن  الصــدق والــذكاء والعلــم ب

مــن الخطــأ والخطــل.

ويتحفــظ المؤلــف بشــدة عــى مــا تجــري عليــه أحــكام القضــاء مــن تســامح ملحــوظ في التعويــل 

في إدانــة المتهمــن عــى شــهادة الشــهود؛ وذلــك لمــا يقــرن بالشــهادة مــن عــوارض تقــدح في معظــم 

ــا لحقيقــة الواقــع، ومــن ثَــمَّ فــإن بنــاء الحكــم عليهــا في  الأحيــان في صدقهــا وتنفــي مطابقتهــا دائمً

معظــم الأحــوال لا يخلــو مــن ظلــم بــنّ للمحكــوم عليــه. ويــرى أنــه يتعــن عــى القــاضي في هــذه 

الأحــوال أن يتلقــى الشــهادة بالاحتيــاط والحــذر، ولا يصــح لــه أن يتخذهــا مصــدرًا لاقتناعــه إلا بعــد 

أن يقلبهــا عــى جميــع قواعــد علــم النفــس.
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ــد مــن الحــذر  ــة، ويدعــو إلى مزي ــف بوجــه خــاص عــى شــهادة النســاء والصبي ويعــرض المؤل

والاحتيــاط في التعويــل عليهــا عنــد الحكــم بالإدانــة. وهــو لا يكتفــي في اعتراضــه عــى شــهادة أفــراد 

هاتــن الفئتــن بالأســباب العامــة التــي تقــدح في صحــة الشــهادة عمومًــا، بــل يبنــي اعتراضــه كذلــك 

عــى اعتبــارات تتعلــق بالمــرأة كأنثــى وبالصبيــة لطفولتهــم. وخلاصــة رأيــه أن كلًّ منهــا يميــل بحكــم 

تكوينــه إلى الكــذب. فالمــرأة اعتــادت -نتيجــة تاريــخ طويــل مــن معانــاة قهــر الرجــل لهــا وبطشــه 

ــر  ــو التظاه ــك ه ــبيلها إلى ذل ــرى أن س ــا، وي ــه تكوينه ــا يســمح ب ــن نفســها بم ــاع ع ــا- إلى الدف به

بالضعــف والكــذب، هــذا فضــاً عــا خصــت بــه مــن سرعــة التأثــر والانفعــال بمــا يلُقــى في روعهــا 

ــا تصيــب الرجــل، لكنهــا أكــر انتشــارًا بــن  ــه إليهــا. ويقــول المؤلــف إن الهيســريا قلَّ أو يوحــى ب

النســاء، ومــن أعراضهــا الميــل الشــديد للفــت نظــر الآخريــن وإثــارة اهتمامهــم إلى حــد أن المــرأة لا 

تــرى بأسًــا مــن اتهــام نفســها بارتــكاب جريمــة لا وجــود لهــا إلا في مخيلتهــا، وهــي إذا أدت شــهادة 

ــف  ــق مصلحــة شــخصية. وأورد المؤل ــا تحقي ــس مــن الــروري أن يكــون الباعــث عليه ــة فلي كاذب

عديــدًا مــن القضايــا أدت فيهــا شــهادات النســاء الكاذبــة إلى إدانــة المتهمــن ظلــاً.

ــال والقــدرة الفائقــة عــى  أمــا بالنســبة للصبيــة فــرى المؤلــف أن الطفــل معــروف بقــوة الخي

ــا  ــة، وينفــي م ــة والصــدق في النقــل والرواي ــب، والتظاهــر بالأمان تأليــف القصــص واخــراع الأكاذي

يقــال عــادة عــن بــراءة الطفولــة. والطفــل عنــده يُشــبه المــرأة الهســتيرية في ميلــه الشــديد إلى لفــت 

انتبــاه الغــر إليــه وإثــارة اهتمامــه، وشــدة التأثــر والانفعــال والانصيــاع لمــا يوحــى إليــه.

ــرأة  ــن الم ــد يكــون لتكوي ــه تجــنٍّ واضــح. نعــم ق ــرأة في ــف عــن الم ــره المؤل ــا ذك ــا أن م وعندن

ــي  ــالات الت ــص في الح ــى الأخ ــلوكها، وع ــوه في س ــض الوج ــن بع ــر م ــى تأث ــي أنث ــث ه ــن حي م

تعتريهــا كأنثــى. لكــن هــذا بمجــرده لا يــرُر عــى الإطــاق إصــدار حكــم عــام بأنهــا تختلــف عــن 

الرجــل كثــراً في ســلوكها وفي منظومــة قيمهــا الاجتماعيــة، وأنهــا أدنى منــه في هــذا المجــال. وإنمــا 

ــل مــا فيهــم. وإذا كان الرجــال يتفاوتــون في مــدى  ــل والرذائ النســاء كالرجــال، فيهــن مــن الفضائ

اســتقامتهم واعوجاجهــم فكذلــك النســاء. ويؤخــذ عــى المؤلــف أنــه يعتمــد عــى حــالات فرديــة 

ينتقيهــا ليســتخلص منهــا أحكامًــا عامــة، وهــذا منهــج علمــي غــر ســليم، بــل هــو في خصــوص المــرأة 

بالــذات غــر صحيــح، فقــد أثبتــت الإحصــاءات الجنائيــة في عامــة الــدول، المتقدمــة منهــا والمتخلفــة، 

أن إجــرام المــرأة دون إجــرام الرجــل، بــل لقــد دلَّــت الإحصــاءات عــى أن نســبة إجرامهــا إلى إجرامــه 

تــراوح بــن 7:1 و10:1، وتقــل عــن ذلــك في عديــد مــن الــدول.
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علاقة أخطاء القضاء بنظام الإثبات:

ــون  ــا القان ــي يخوله ــعة الت ــلطة الواس ــن الس ــع م ــن المواض ــد م ــه في عدي ــف قلق ــدى المؤل أب

للقــاضي في تحقيــق الدعــوى الجنائيــة وتقديــر أدلتهــا، ســواء كانــت أدلــة إثبــات أو أدلــة نفــي. ودعــا 

القضــاة في أكــر مــن موضــع إلى توخــي الحــذر في الأخــذ ببعــض الأدلــة عنــد الحكــم بالإدانــة، كــا 

دعــا المــرع في بعــض المواضــع إلى الحــد مــن ســلطة القضــاء التــي تــكاد تكــون مطلقــة في مجــال 

الإثبــات؛ لأن التجربــة دلــت عــى أن معظــم أخطــاء القضــاء ترجــع إلى ممارســة هــذه الســلطة، وهــو 

مــا ينُبــئ عــن العلاقــة الوثيقــة بــن نظــام الإثبــات وأخطــاء القضــاء. وهــذا صحيــح إلى حــد كبــر. 

غــر أن هــذا لا يعنــي بالــرورة فســاد نظــام الإثبــات الــذي كان ســائدًا في فرنســا وقــت أن وضــع 

المؤلــف كتابــه، وهــو نظــام الأدلــة الإقناعيــة؛ فــا زال هــذا النظــام معمــولً بــه فيهــا، وهــو نفســه 

المعمــول بــه في مــر حاليًــا وفي النظــم القانونيــة المعــاصرة بوجــه عــام. عــى أن المؤلــف مــع ذلــك 

مــسّ وتــراً حساسًــا، وأثــار مســألة هــي عــى مســتوى الفكــر القانــوني مــن المســائل المعضلــة، ونعنــي 

نظــام الإثبــات الجنــائي. ووجــه الدقــة في هــذا الموضــوع أنــه إنســاني في المقــام الأول قبــل أن يكــون 

ــا أن عمــل  ــد ذكرن ــال. وق ــة المن ــات هــي إدراك الحقيقــة، وهــي عصي ــة الإثب ــك أن غاي ــا؛ ذل قانونيًّ

القضــاء الجنــائي يتمثــل في البحــث عــن حقيقــة مــا وقــع قبــل البحــث عــن بيــان حكــم القانــون فيــه. 

والمعلــوم أن البحــث في الأول أشــد صعوبــة مــن البحــث في الثــاني.

وقــد عــرف الفكــر القانــوني وكذلــك التشريعــات الوضعيــة عــدة نظــم للإثبــات الجنــائي، أهمهــا 

نظــام الأدلــة القانونيــة ونظــام الأدلــة الإقناعيــة.

ويتميــز النظــام الأول بــأن المــرع يحُــدد فيــه للقــاضي الأدلــة التــي يصــح لــه الاعتــاد عليهــا 

عنــد الحكــم بالإدانــة، وكذلــك شروط كل دليــل وقوتــه القانونيــة؛ فــإذا قــام الدليــل واســتوفى شروطــه 

التــزم بــه القــاضي ووجــب عليــه أن يحكــم بالإدانــة بنــاء عليــه، ولــو كان مقتنعًــا في قــرارة نفســه 

بغــر مــؤدى هــذا الدليــل. وإذا تخلــف الدليــل أو تخلفــت بعــض شروطــه وجــب الحكم بالــراءة ولو 

كان القــاضي موقنًــا مــن إدانــة المتهــم. ولهــذا ســاد في ظــل هــذا النظــام القــول بــأن شــهادة الواحــد 

عــدم، أي لا يعتــد بهــا. وقــام هــذا النظــام في بدايتــه عــى أســاس مــن التجربــة العمليــة، فالإنســان لا 

يطمــن في خطــر الأمــور إلى خــر الواحــد، لكنــه يــزداد اقتناعًــا إذا تواتــر الخــر. ومــن هنــا كان تعــدد 

الشــهود مدعــاة لتصديــق الشــهادة، فــكان اشــراط شــاهدين عــى الأقــل لصحــة الإدانــة. كذلــك فقــد 

علــم النــاس أن المــرء لا يقُــرّ عــى نفســه كذبـًـا بمــا يلحــق بــه الــرر، فــإذا اعــرف الشــخص مــع ذلــك 

عــى نفســه بارتــكاب جريمــة، كان اعترافــه هــذا أحظــى بالثقــة وأدعــى إلى الاطمئنــان، ووجــب بنــاء 

حكــم الإدانــة عليــه. ومــن هــذا يتضــح أن نظــام الأدلــة القانونيــة لم يقــم أساسًــا عــى التحكــم، بــل 
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كان ثمــرة الخــرة والتجربــة الإنســانية، وكل مــا فعلــه المــرع أنــه جعــل حكــم التجربــة هــذا حكــاً 

ــب بمقتضــاه حقيقــة مؤكــدة. غــر أن طبيعــة الجريمــة حملــت المشرعــن عــى  ــا صــار الغال قانونيًّ

إعــادة النظــر في هــذا النظــام؛ لأن الدليــل الكامــل -وهــو الــذي يتمثــل في شــهادة اثنــن فأكــر أو في 

اعــراف المتهــم- قلَّــا يتحقــق عمــاً لأن المجــرم يحــرص عــادة عــى التخفــي عنــد ارتــكاب جريمتــه، 

فــا يتيــر في الغالــب أن يشــهده اثنــان عنــد ارتكابهــا، أمــا الاعــراف فنــادرًا مــا يقُــر الجــاني عــى 

نفســه بارتــكاب الجريمــة لعلمــه بمــا يترتــب عــى اعترافــه مــن آثــار وخيمــة. وعــى هــذا كان الأخــذ 

بنظــام الأدلــة القانونيــة يــؤدي إمــا إلى أن يفلــت معظــم الجنــاة مــن العقــاب، أو أن ينتــزع الاعــراف 

ــه  ــة، وهــو مــا آل إلي ــازم للحكــم بالإدان ــل ال منهــم بالتعذيــب اســتيفاء للشــكل، أي لصــورة الدلي

الأمــر في الأحــوال التــي ســاد فيهــا العمــل بهــذا النظــام.

أمــا نظــام الأدلــة الإقناعيــة فــا يلُــزم القــاضي بدليــل بعينــه، بل يســمح له بقبــول أي دليــل، ويدع 

لــه وحــده تقديــر القيمــة القانونيــة لــكل دليــل. وإذا تعــددت الأدلــة القانونيــة أمامــه وتعارضــت 

ــه.  ــا ل ــه وأكثرهــا إقناعً ــول لدي ــد الصــدارة لأحظاهــا بالقب ــا، وإنمــا تنعق ــا في ذاته ــا تفاضــل بينه ف

ــون  ــأن القان ــه ب ــت في ــا قض ــم له ــام في حك ــذا النظ ــالم ه ــر مع ــض في م ــة النق ــددت محكم وح

فتــح للقــاضي بــاب الإثبــات عــى مصراعيــه يختــار مــن كل طرقــه مــا يــراه موصــاً إلى الكشــف عــن 

الحقيقــة، ويــزن قــوة الإثبــات المســتمدة مــن كل عنــر بمحــض وجدانــه، فيأخــذ بمــا تطمــن إليــه 

عقيدتــه ويطــرح مــا لا يرتــاح إليــه، غــر ملــزم بــأن يسترشــد في قضائــه بقرائــن معينــة، بــل لــه مطلق 

الحريــة في تقديــر مــا يعــرض عليــه منهــا ووزن قوتــه التدليليــة في كل حالــة حســبما يســتفاد مــن 

ــا  وقائــع كل دعــوى وظروفهــا، بغيتــه الحقيقــة، ينشــدها أنّ وجدهــا ومــن أي ســيبل يجــده مؤديً

إليهــا، ولا رقيــب عليــه في ذلــك غــر ضمــره وحــده )نقــض 1939/6/12 مجموعــة القواعــد القانونيــة 

حـــ1 ص28 رقــم17(. ولا يلتــزم القــاضي في ظــل هــذا النظــام بتبريــر اقتناعــه وتعليــل أخــذه بهــذا 

الدليــل واطراحــه ذاك؛ لأن الأمــر مرجعــه إلى اطمئنــان وجدانــه لــأول وعــدم تقبلــه للثــاني. ولهــذا 

يصــح للقــاضي أن يحكــم بالــراءة رغــم توافــر أدلــة تعُــدّ في نظــام الأدلــة القانونيــة قاطعــة، كتعــدد 

الشــهود أو الاعــراف، ولــه كذلــك أن يقــي بالإدانــة رغــم خلــو الدعــوى مــن شــهود عــى المتهــم، 

بــل رغــم وجــود شــهود يقطعــون ببراءتــه.

ولا يمكــن الجــزم عنــد المقارنــة بــن النظامــن بصحــة أحدهــا أو فســاده، فلــكل منهــا مزايــاه 

وعيوبــه. والاختيــار بينهــا رهــن بالمــزاج العــام في كل عــر في ضــوء مــا يســفر عنــه نظــام الإثبــات 

المعمــول بــه ومــا يــؤول إليــه أمــره. أمــا مــن الناحيــة النظريــة فــكلا النظامــن مقبــول في ذاتــه، وقــد 

ارتــى الفكــر القانــوني كلًّ منهــا عــى مــدى التاريــخ. والــذي نــراه أن تحــول المجتمعــات مــن أحــد 
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النظامــن إلى الآخــر لا يرجــع إلى فســاد في ذات النظــام الــذي تحولــت عنــه، بــل إلى خلــل في تطبيقــه. 

ذلــك أن النظــم القانونيــة تزدهــر وتضمحــل تبعًــا لحــال الأفــراد والجماعــات. ولعــل نظــام الإثبــات 

أكــر النظــم اســتجابة لمــا يســود المجتمــع مــن قيــم.

ــة  ــام الأدل ــأة، وأن نظ ــدم نش ــة أق ــة القانوني ــام الأدل ــاء أن نظ ــن الفقه ــر م ــدى كث ــائد ل والس

الإقناعيــة خلفــه كــرد فعــل لــه لمــا تفشــت مســاوئه. بيــد أن هــذا عنــد المحققــن غــر صحيــح، بــل 

ــوا أفــرادًا مــن عامــة  العكــس عندهــم هــو الصحيــح، فهــم يــرون أن القضــاة في العهــود الأولى كان

ــوا  ــل، وكان ــذا العم ــن له ــن منقطع ــوا محترف ــرأي، ولم يكون ــداد ال ــة وس ــزون بالحصاف ــاس يتمي الن

ــا لمــا توحــي بــه ضمائرهــم نتيجــة لاقتناعهــم بمــا يقــرره هــذا الخصــم  يفصلــون في المنازعــات وفقً

ــبنى عــى  أو ذاك. غــر أنــه لمــا طــال الزمــن بــدأ الانحــراف يتــرب إلى أحكامهــم. لأنهــا كانــت تـُ

انطباعــات شــخصية. واقتــى الأمــر لهــذا الســبب تخصيــص قضــاة محترفــن ينقطعــون للفصــل في 

المنازعــات، ورئي ضبطًــا لأعمالهــم تقييدهــم بــألا يحكمــوا إلا بنــاء عــى أدلــة محــددة لا مجــال فيهــا 

لأهوائهــم، فــكان نظــام الأدلــة القانونيــة. ولمــا طــال الزمــن بهــذا النظــام أيضًــا بــدت مســاوئه التــي 

أشرنــا إليهــا مــن قبــل، فــرئي العــدول عنــه والعــودة مــرة أخــرى إلى نظــام الأدلــة الإقناعيــة، وهــو مــا 

يكشــف عــن حــرة الإنســان وعجــزه عــن تحقيــق حلمــه في الاهتــداء إلى نظــام إثبــات محكــم يظهــر 

حقيقــة الواقــع بجــاء، فــا يقُــى بإدانــة بــريء ولا بــراءة مجــرم. مــن أجــل هــذا قلنــا إن نظــام 

الإثبــات الجنــائي هــو مشــكلة إنســانية قبــل أن يكــون مشــكلة قانونيــة.

ــا ليــس هــو ذات النظــام  عــى أنــه يمكــن القــول بــأن نظــام الأدلــة الإقناعيــة المعمــول بــه حاليً

ــرى-  ــة أخ ــن جه ــه -م ــة، وتطعيم ــن جه ــه م ــرى تهذيب ــود الأولى، إذ ج ــائدًا في العه ــذي كان س ال

بــيء مــن نظــام الأدلــة القانونيــة، فصــار أشــبه بنظــام مختلــط، وتــم ذلــك بغيــة الحــد مــن أخطــاء 

القضــاء. وعــى هــذا فلــم تعــد حريــة القــاضي الجنــائي في ظــل نظــام الإثبــات الحــالي مطلقــة، بــل 

صــارت محكومــة بجملــة مبــادئ وضوابــط، أحدهــا أنــه لا يجــوز للقــاضي أن يحكــم بإدانــة المتهــم إلا 

بنــاء عــى دليــل بمعنــى الكلمــة. والدليــل في هــذا المقــام هــو كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي عقــاً إلى 

الوصــول إلى حقيقــة الواقعــة توطئــة للحكــم في الدعــوى، أمّــا مــا دون ذلــك فــا تـُــبنى عليــه إدانــة. 

ــب الشرطــة عــى المتهــم أو  ــات أو تعــرفّ كل ــذا يبطــل الحكــم إذا كان عــاده محــر التحري وله

امتناعــه عــن الإجابــة عــن أســئلة المحقــق، أو إقــرار محاميــه، أو وجــود مصلحــة للمتهــم في وقــوع 

الجريمــة، أو ســبق وجــود ضغينــه بينــه وبــن المجنــي عليــه، وكذلــك رأي الشــاهد واســتنتاجاته مــن 

الوقائــع التــي أدركهــا ببعــض حواســه، كاســتنتاجه توافــر العمــد لــدى المتهــم، ورأي الخبــر في غــر 

المســائل الفنيــة، ورأي المفتــي في القضايــا التــي يؤخــذ فيهــا رأيــه قبــل الحكــم بالإعــدام؛ لأن أيًّــا مــن 



أخطاء القضاة.. دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية 26

هــذه الأمــور لا يرقــى إلى مرتبــة الدليــل، ومــن ثــم يكــون حكــم الإدانــة مشــوباً بفســاد الاســتدلال. 

والثــاني أن يكــون الدليــل مطروحًــا عــى بســاط البحــث في الجلســة بحيــث يكــون في وســع المتهــم 

م  ومــن يدافــع عنــه مناقشــته وإبــداء الــرأي فيــه. ولهــذا لا يجــوز للقــاضي أن يعتمــد عــى دليــل قـُـدِّ

إليــه بعــد قفــل بــاب المرافعــة وحجــز الدعــوى للحكــم؛ لأن هــذا الدليــل لم يطــرح في الجلســة ولم 

ــاء عــى علمــه الشــخصي.  ــاب أولى أن يحكــم بن ــح للمتهــم مناقشــته، ولا يجــوز للقــاضي مــن ب يتُ

والثالــث أن يكــون الدليــل صحيحًــا، فــإذا كان مشــوباً بالبطــان وجــب اســتبعاده؛ لأن الباطــل عقيــم. 

ويكــون الدليــل كذلــك إذا كان ثمــرة إجــراء غــر مــروع، كالاعــراف الناجــم عــن تعذيــب، والضبــط 

ــل  ــون الدلي ــة الاختصــاص. ويك ــا جه ــأذن به ــي لم ت ــش باطــل، والتســجيلات الت ــن تفتي الناشــئ ع

باطــاً بوجــه عــام حــن يفتقــد شرطًــا مــن شروط صحتــه؛ فالصغــر غــر المميــز لا يعتــد بشــهادته، 

والورقــة التــي ثبــت تزويرهــا لا يعــوَّل عليهــا. والمبــدأ الرابــع وهــو بالــغ الأهميــة، أن يفصــح القــاضي 

في حكمــه عــن الأدلــة التــي كــوَّن منهــا عقيدتــه، وهــو مــا يعُــرف بالتســبيب. وعلــة إيجــاب هــذا 

الــرط طمأنــة النــاس إلى عدالــة الحكــم وتمكــن محكمــة النقــض مــن بســط رقابتهــا عليــه. وليــس 

المــراد بإلــزام القــاضي بتســبيب حكمــه أن يبُــن فيــه كيفيــة اقتناعــه أو علــة اقتناعــه، وإنمــا المــراد 

حملــه عــى بيــان مصــادر اقتناعــه.

وعــى الرغــم مــن أن قانــون الإجــراءات المــرى ينــص في المــادة 302 منــه عــى أن القــاضي يحكم 

ــدأ  ــه أورد عــى هــذا المب ــه، إلا أن ــل حريت ــه بكام ــت لدي ــي تكون ــدة الت ــوى حســب العقي في الدع

قيــودًا هــي مــن ســات نظــام الأدلــة القانونيــة. منهــا أنــه نــص في المــادة 301 عــى اعتبــار المحــاضر 

المحــررة في مــواد المخالفــات حجــة بالنســبة للوقائــع التــي يثُبتهــا الموظفــون المختصــون حتــى وإن 

لم يكــن القــاضي مقتنعًــا بهــا، وذلــك إلى أن يثبــت لديــه مــا ينفيهــا. ومــن هــذه القيــود كذلــك أن 

المــادة 276 مــن قانــون العقوبــات حــددت الأدلــة التــي يصــح أن تبُنــى عليهــا إدانــة شريــك الزوجــة 

ــا، والاعــراف، ووجــود أوراق صــادرة منــه تفيــد  ــة، وحصرتهــا في أربعــة، هــي: التلبــس بالزن الزاني

ــا، ووجــوده في منــزل مســلم في المحــل المخصــص للحريــم. فــإذا خلــت الدعــوى مــن  ارتكابــه الزن

واحــد مــن هــذه الأدلــة امتنــع عــى القــاضي الحكــم بإدانــة المتهــم ولــو كان مقتنعًــا مــن دليــل آخــر 

بوقــوع الزنــا منــه. ومــن هــذه القيــود كذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 225 مــن قانــون الإجــراءات؛ 

فقــد ألزمــت القــاضي الجنــائي بــأن يتبــع في المســائل الأوليــة غــر الجنائيــة التــي يفصــل فيهــا تبعًــا 

للدعــوى الجنائيــة طــرق الإثبــات المقــررة في القانــون الخــاص بتلــك المســائل. فــإذا كانــت الجريمــة 

خيانــة أمانــة وثــار النــزاع بشــأن العقــد وجــب إثباتــه بالكتابــة إذا زادت قيمتــه عــن مبلــغ معــن، 

وذلــك لأن وجــود العقــد مســألة مدنيــة أوليــة إذا أنكــره المتهــم وجــب الفصــل فيــه قبــل الفصــل في 

وقــوع الاختــاس أو التبديــد.
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احتمالات الخطأ القضائي في ظل نظامي الإثبات الجنائي:

لمــا كان القضــاء اجتهــادًا بشريًّــا غايتــه إدراك حقيقــة مــا وقــع وإمضــاء العدالــة بتنزيــل حكــم 

ــب القضــاء  ــن شــأنه تجني ــوني م ــات قان ــاً أن يوجــد نظــام إثب ــه يســتحيل عم ــه، فإن ــون علي القان

ــام  ــواء كان نظ ــا، س ــائي وارد دائمً ــأ القض ــذا فالخط ــه. وله ــأ في أحكام ــوع الخط ــة وق ــة مطلق بصف

الإثبــات المطبــق هــو نظــام الأدلــة القانونيــة أو نظــام الأدلــة الإقناعيــة. وإنمــا تجــري المفاضلــة بــن 

ــالً  ــاني أيهــا أقــل احت ــة، والث ــا للعدال النظامــن عــى أســاس اعتباريــن: الأول أيهــا أكــر تحقيقً

ــه. لتعــرض الأحــكام للخطــأ في ظل

ويــدل اســتقراء التاريــخ عــى أن نظــام الأدلــة القانونيــة حــن ظهــر لأول مــرة كان تعبــراً عــن 

صحــوة ضمــر، إذ كانــت العقوبــات في اليونــان وفي رومــا قبــل ظهــوره مسرفــة في القســوة موغلــة في 

العنــف، وكان المــوت هــو العقوبــة المألوفــة لعــدد كبــر مــن الجرائــم، فــرأى دعــاة الإصــاح التشــدد 

ــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك  ــلواء العقوب في إثبــات الجريمــة مــن جهــة، كــا رأوا التخفيــف مــن غـُ

عــن طريــق التــدرج في الدليــل كمدخــل للتــدرج في العقــاب. وفي ظــل هــذا النظــام أصبــح القضــاة 

مقيديــن بــألا يحكمــوا بالإدانــة إلا بنــاء عــى أدلــة معينــة، وصُنفــت الأدلــة بدورهــا إلى أدلــة كاملــة 

تـُــوقَّع بنــاء عليهــا العقوبــة القصــوى، وأدلــة غــر كاملــة تــؤدي إلى الحكــم بعقوبــة مخففــة، ومــن 

ــة  ــك إلى غلب ــة هــي التــي أوحــت بهــذا النظــام. غــر أن الأمــر آل بعــد ذل ــمَّ فقــد كانــت العدال ثَ

ــبيلها كل شيء،  ــون في س ــة يه ــل غاي ــل الكام ــى الدلي ــول ع ــح الحص ــر، فأصب ــى الجوه ــكل ع الش

ــنن التعذيــب بصــور كثــرة بشــعة،  وتنُتهــك مــن أجلهــا كل قيمــة وتهــدر كل حرمــة، حتــى لقــد قـُ

فصــار إجــراء مشروعًــا لانتــزاع الاعــراف مــن المتهــم ليتوافــر بــه الدليــل الكامــل وتوقــع بنــاء عليــه 

أقــى العقوبــة. وهكــذا آل أمــر هــذا النظــام إلى أن صــار مصــدرًا لأشــد أنــواع الظلــم بعــد أن كانــت 

الغايــة منــه تحقيــق العــدل. غــر أنــه لمــا كان القانــون في هــذا النظــام هــو الــذي يعُــن أدلــة الإثبــات 

ويحــدد القيمــة القانونيــة لــكل دليــل، وكان دور القــاضي فيــه ينحــر في التحقــق مــن مــدى توافــر 

الدليــل والحكــم في ضــوء ذلــك بالإدانــة أو بالــراءة، فــإن احتــالات الخطــأ في أحــكام القضــاء في ظــل 

هــذا النظــام كانــت محــدودة بالرغــم مــن عــدم عدالتهــا في معظــم الأحيــان.

ــاعًا.  ــر اتس ــات أك ــال الإثب ــائي في مج ــاضي الجن ــلطة الق ــإن س ــة ف ــة الإقناعي ــام الأدل ــا في نظ أم

والمعلــوم أنــه كلــاَّ اتســعت الســلطة ازدادت احتــالات الخطأ. وســلطات القــاضي الجنــائي في الإثبات 

في ظــل هــذا النظــام لهــا مظاهــر عــدة؛ منهــا تحــرره عنــد الإدانــة مــن التقيــد بأدلــة معينــة، وحقــه 

في اســتدعاء أى دليــل يــراه لازمًــا للفصــل في الدعــوى، ســواء بالإدانــة أو بالــراءة، ومنهــا حريتــه في 

تقديــر مــا يعــرض عليــه أو مــا يتجمــع لديــه مــن أدلــة وفي الموازنــة بينهــا عنــد تعارضهــا دون أن 
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يكــون بعضهــا أولى -في ذاتــه- بالترجيــح مــن بعــض. وبعــض ســلطات القــاضي في هــذا الشــأن مقيــدة، 

وبعضهــا مطلقــة لا رقابــة عليــه فيهــا حتــى ولا مــن جانــب محكمــة النقــض.

ــا أو فصــاً  ــد بابً ــا مــر- تعق ــدول -ومنه ــة في بعــض ال ــن الإجــراءات الجنائي ــت قوان وإذا كان

ــا بالأدلــة، كشــهادة الشــهود واعــراف المتهــم وتقاريــر الخــراء، فالراجــح فقهًــا والمســتقر قضــاء  خاصًّ

ــا  ــا ترجــع إلى أنه ــص عليه ــة بالن ــت العناي ــا كان ــبيل الحــر، وربم ــرد عــى س ــة لم ت أن هــذه الأدل

ــا. وهــذا صحيــح بــا جــدال؛ لأن النــص  الأكــر شــيوعًا، أو أنهــا أكــر احتياجًــا إلى أن تنُظــم تشريعيًّ

ــه  ــذي يعُين ــل ال ــار الدلي ــه يقتــي أن يكــون حــرًّا في اختي ــن عقيدت ــة القــاضي في تكوي عــى حري

ــمَّ فــإن حريــة الدليــل فــرع مــن حريــة القــاضي في تكويــن  عــى تكويــن هــذه العقيــدة. ومــن ثَ

ــاء نظــر الدعــوى  ــون الإجــراءات المــري صراحــة عــى أن للمحكمــة أثن ــه. ولهــذا نــص قان عقيدت

أن تســتدعي وتســمع أقــوال أي شــخص، ولــو بإصــدار أمــر بالضبــط والإحضــار إذا دعــت الــرورة 

لذلــك )مــادة2/277(، ونــص عــى أن للمحكمــة أن تأمــر ولــو مــن تلقــاء نفســها أثنــاء نظــر الدعــوى 

ــا لظهــور الحقيقــة )مــادة 291(، ونــص عــى أن للمحكمــة ســواء مــن  بتقديــم أي دليــل تــراه لازمً

تلقــاء نفســها أو بنــاء عــى طلــب الخصــوم أن تعُــن خبــراً واحــدًا أو أكــر في الدعــوى )مــادة 292(.

ــل في  ــا للفص ــراه لازمً ــل ي ــار أي دلي ــة في اختي ــق الحري ــاضي مطل ــك أن للق ــى ذل ــب ع ويترت

الدعــوى؛ لأن بغُيتــه الحقيقــة، ينشــدها -كــا تقــول محكمــة النقــض- أنــّـى وجدهــا ومــن أي ســبيل 

يجــده مؤديـًـا إليهــا، ولا قيــد عليــه في ذلــك إلا أن يكــون الدليــل محظــورًا في القانــون بنــص صريــح، 

أو أن يكــون غــر مــروع في ذاتــه كالتنويــم المغناطيــي أو اســتعمال جهــاز كشــف الكــذب أو مصــل 

الحقيقــة أو تحليــف المتهــم اليمــن عنــد اســتجوابه. ويترتــب عــى ذلــك بطبيعــة الحــال عــدم تقييــد 

القــاضي بأدلــة الاتهــام التــي توردهــا النيابــة العامــة في قائمــة أدلــة الثبــوت عنــد إحالــة المتهــم إلى 

محكمــة الجنايــات، فلــه أن يضيــف إليهــا بنــاء عــى طلــب الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســه.

ــال فــإن  ــا الشــهادة كمث ــو أخذن ــر الدليــل فإنهــا بالغــة الســعة. ول أمــا ســلطة القــاضي في تقدي

ســلطة المحكمــة إزاءهــا تــكاد تكــون مطلقــة. ومــا يقــال في هــذا الصــدد إن الشــهود يوزنــون ولا 

ــه ســوابق في  ــو كانــت ل يُعــدّون. ولهــذا يجــوز للمحكمــة أن تعــوّل عــى شــهادة شــاهد واحــد ول

الكــذب والتلفيــق وتطــرح شــهادة عديديــن ولــو كانــوا عــدولً، وذلــك لأنــه ليــس مــن المســتبعد أن 

يكــذب العــدل حينًــا وأن يصــدق الفاســد أحيانـًـا. ويجــوز للمحكمــة أن تأخــذ بأقــوال شــهود الإثبــات 

وتطــرح أقــوال شــهود النفــي أو العكــس، وذلــك تبعًــا لاطمئنانهــا إلى أقــوال هــؤلاء أو أولئــك. وإذا 

تعــددت أقــوال الشــاهد في مرحلــة الاســتدلال وتحقيــق النيابــة والمحاكمــة وتعارضــت فيــا بينهــا 

فليــس مــن الــازم أن تعــول المحكمــة عــى شــهادته أمامهــا وتطــرح مــا ســبقها، بــل يصــح لهــا أن 
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تأخــذ بمــا تطمــن إليــه مــن أقوالــه في أي مرحلــة. ولا جنــاح عــى المحكمــة إن هــي جــزأت أقــوال 

الشــاهد ولم تأخذهــا برمُتهــا؛ لأنــه مــن المتصــور أن يصــدق الشــخص في بعــض الحديــث ويكــذب في 

بعضــه. ويصــح للمحكمــة نتيجــة لذلــك أن تأخــذ بقــول الشــاهد في حــق متهــم ولا تأخــذ بــه في حــق 

متهــم آخــر؛ لأن كلًّ مــن القولــن دليــل قائــم بذاتــه، وعــدم صحــة أحدهــا لا ينبنــي عليــه في المنطق 

عــدم صحــة الآخــر. وللمحكمــة أن تعــول عــى شــهادة الشــاهد إذا اطمأنــت إليهــا وتســتبعد مــا 

يخالفهــا ولــو تضمنتــه ورقــة رســمية. كذلــك فــإن للمحكمــة أن تأخــذ بقــول مــن أجــرى التحريــات 

ــار.  ــد الإتج ــراز كان بقص ــذا الإح ــه إن ه ــذ بقول ــوط ولا تأخ ــدر المضب ــرز المخ ــم كان يح ــأن المته ب

والأمــر لا يختلــف بالنســبة لاعــراف المتهــم، فللمحكمــة أن تأخــذ بــه ولهــا أن تطرحــه إذا لم تطمــن 

إليــه. ولهــا أن تجــزئ اعترافــه فتأخــذ بــه في حــق نفســه ولا تأخــذ بــه في حــق غــره مــن المتهمــن. 

ولا تلتــزم المحكمــة في ذلــك كلــه بتعليــل أخذهــا بمــا أخــذت بــه واطراحهــا لمــا اطرحتــه، والســبب 

معلــوم، وهــو اطمئنانهــا إلى مــا أخــذت بــه وعــدم اطمئنانهــا إلى مــا اطرحتــه.

ونتيجــة لهــذه الســلطة الواســعة يســتطيع القــاضي أن يحكــم بإدانــة المتهــم كــا يســتطيع الحكم 

ببراءتــه، ويكــون حكمــه في الحالــن صحيحًــا قانونـًـا. وأذكــر أن أحــد القضــاة أعلــن ذلــك صراحــة في 

جلســة لمحكمــة الجنايــات كنــت حــاضًرا فيهــا، وكانــت القضيــة سرقــة بإكــراه فيهــا عــدة متهمــن 

حــر للدفــاع عنهــم عــدد كبــر مــن المحامــن، وقــد تدافعــوا للــكلام في وقــت واحــد، وحــاول رئيــس 

المحكمــة ضبــط النظــام فيهــا، ولمــا ضــاق بهــم ذرعًــا صــاح فيهــم: يــا أســاتذة المحكمــة تســتطيع في 

هــذه القضيــة أن تكتــب حكــم الإدانــة كــا تســتطيع كتابــة حكــم الــراءة، ولهــذا فالمحكمــة ترجو أن 

تركنــوا إلى الهــدوء وتلتزمــوا بالنظــام. ولا شــك أن مــا قــرره رئيــس الجلســة صحيــح واقعًــا، لكنــه غــر 

صحيــح قانونـًـا؛ فهــو صحيــح واقعًــا لأن المحكمــة تملــك بالفعــل أن تعلــن في حكمهــا أنهــا اطمأنــت 

إلى أدلــة الإثبــات، ومــن ثـَـمَّ تقــي بالإدانــة، وتملــك أن تعلــن بــدلً مــن ذلــك عــدم اطمئنانهــا لهــذه 

ــة الواحــدة بالنســبة  ــأن القضي ــا ف ــح قانونً ــه غــر صحي ــا أن ــراءة. أم ــمَّ تقــي بال ــن ثَ ــة، وم الأدل

للقــاضي الواحــد أو المحكمــة الواحــدة لا ينبغــي أن يكــون لهــا غــر حكــم واحــد، وهــو الإدانــة أو 

الــراءة؛ لأن القــاضي إمــا أن يطمــن إلى الدليــل أو لا يطمــن، والاطمئنــان وعدمــه وإن كان أمــراً ذاتيًّــا 

أو باطنيًّــا، إلا أنــه ليــس إراديًّــا بحيــث يســتطيع القــاضي بإرادتــه أن يطمــن إلى الدليــل أو لا يطمــن. 

ولهــذا فــإن رئيــس المحكمــة حــن قــرر مــا قــرره فقــد أعلــن فقــط مــا يمكنــه أن يحكــم بــه. وليــس 

كل مــا يمكــن للقــاضي أن يحكــم بــه هــو بالــرورة مــا يجــب عليــه أن يحكــم بــه.

ولا تختلــف ســلطة القــاضي في تقديــر العقوبــة في ظــل نظــام الأدلــة الإقناعيــة عــن ســلطته في 

تقديــر الأدلــة، لأن كليهــا فــرع مــن حريــة الاقتنــاع. فالمــرع يرصــد لــكل جريمــة عقوبــة، وأحيانـًـا 
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عقوبتــن عــى ســبيل الجمــع أو البــدل. وإذا كانــت العقوبــة تقبــل التفــاوت في مقدارهــا فإنــه يجعل 

ا أقــى؛ فــإن كانــت جنحــة وكانــت عقوبتهــا مقيــدة للحريــة، فالقاعــدة أنهــا  ا أدنى وحــدًّ لهــا حــدًّ

الحبــس مــن أربــع وعشريــن ســاعة إلى ثــاث ســنوات، وإن كانــت جنايــة معاقبًــا عليهــا بالســجن أو 

بالســجن المشــدد فــإن الحــد الأدنى يكــون ثــاث ســنوات، أمــا الأقــى فخمــس عــرة ســنة، وذلــك 

ــا. وتحديــد العقوبــة  ا أدنى أو أقــى مختلفً مــا لم يجعــل القانــون للعقوبــة التــي ينــص عليهــا حــدًّ

التــي يحكــم بهــا القــاضي نوعًــا ومقــدارًا -في ضــوء مــا تقــدم- مــروك لتقديــره مراعيًــا في ذلــك ظروف 

الجريمــة وحــال الجــاني كي تكــون العقوبــة ملائمــة ومتناســبة مــع الــرر الاجتماعــي الــذي أحدثتــه 

الجريمــة ومــع الخطــورة الاجتماعيــة للجــاني دون إفــراط ولا تفريــط، وهــو مــا يحقــق العــدل.

ولا تقــف ســلطة القــاضي في هــذا المجــال عنــد هــذا الحــد، فقــد يــرى أن النــزول بالعقوبــة إلى 

ــارات يراهــا  ــده، وذلــك لاعتب ــة عن ــرضي حاســة العدال ــه لا يُ ــة المعروضــة علي حدهــا الأدنى في الحال

ــة إلى مــا دون  ــزل بالعقوب ــا أن ين ــه قانونً ــة يجــوز ل ــة لأخــذ المتهــم بالرأفــة، وفي هــذه الحال موجب

الحــد الأدنى المقــرر لهــا. وعــى ســبيل المثــال، فالقانــون المــرى يجُيــز للقــاضي في مــواد الجنايــات 

إذا اقتضــت أحــوال الجريمــة رأفتــه أن ينــزل بالعقوبــة المقــررة لهــا درجــة أو درجتــن. وإذا كانــت 

العقوبــة هــي الســجن المشــدد جــاز لــه الحكــم عــى المتهــم بالســجن أو بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 

ســتة أشــهر، وإذا كانــت العقوبــة هــي الســجن جــاز لــه الحكــم عليــه بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 

ثلاثــة أشــهر )مــادة 17 عقوبــات(.

بــل إن القانــون المــرى يجُيــز للقــاضي إذا حكــم في جنايــة أو جنحــة بالغرامــة أو بالحبــس مــدة 

ــن أخــاق  ــة إذا رأى م ــذ هــذه العقوب ــف تنفي ــر في نفــس الحكــم بوق ــد عــى ســنة، أن يأم لا تزي

المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو سنـّــه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا يبعــث عــى الاعتقــاد 

بأنــه لــن يعــود إلى مخالفــة القانــون )مــادة 55 عقوبــات(.

وتطبيقًــا لهــذه الأحــكام القانونيــة يمكــن لمحكمــة الجنايــات -مــن الناحيــة النظريــة- إذا قضــت 

بإدانــة شــخص بارتــكاب جنايــة قتــل عمــد بســيط أن تحكــم عليــه بالحبــس لمــدة ســتة أشــهر فقــط، 

وأن تأمــر بوقــف تنفيــذ هــذه العقوبــة أيضًــا. ذلــك بــأن عقوبــة القتــل العمــد البســيط -أي غــر 

المقــرن بــأي مــن الظــروف المشــددة- هــي الســجن المؤبــد أو المشــدد )مــادة 1/234 عقوبــات(. فــإذا 

رأت المحكمــة في ظــروف الدعــوى مــا يقتــي معاملــة المتهــم بالرأفــة جــاز لهــا أن تنــزل بعقوبــة 

الســجن المشــدد المقــررة لجريمتــه إلى الحبــس لمــدة ســتة أشــهر، عمــاً بالمــادة 17، وأن تأمــر في نفــس 

الحكــم بوقــف تنفيــذ هــذه العقوبــة عمــاً بالمــادة 55 ســالفة الذكــر.
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وإذا كانــت ســلطة القــاضي في نظــام الأدلــة الإقناعيــة أو الإقتنــاع الحــر هــي عــى نحــو مــا بينــا 

مــن الاتســاع، وكان احتــال الخطــأ القضــائي فيــه لهــذا الســبب أكــر، فهــذا لا يعنــي بالــرورة أن 

نظــام الأدلــة القانونيــة أفضــل، بدعــوى أن احتــالات الخطــأ فيــه أقــل. ذلــك بــأن احتــالات الخطــأ 

ــةً وكــرة ليســت هــي وحدهــا العامــل الحاســم عنــد المفاضلــة بــن النظامــن، بــل هنــاك عامــل  قلّـَ

ــق العــدل في  ــار، وهــو مــدى قــدرة كل مــن النظامــن عــى تحقي آخــر ينبغــي أن يوضــع في الاعتب

الجملــة. بــل إن هــذا العامــل ينبغــي أن تكــون لــه الأولويــة عنــد التعــارض مــع العامــل الآخــر، لأن 

الخطــأ القضــائي في ظــل نظــام الأدلــة الإقناعيــة عــارض يمكــن مواجهتــه والحــدّ منــه بعــاج أســبابه، 

ــه  ــمَّ فإن ــه، ومــن ثَ ــة فمــن طبيعــة النظــام ذات ــة القانوني ــا الخطــأ القضــائي في ظــل نظــام الأدل أم

يتعــذر علاجــه. وفضــاً عــن ذلــك فالتفريــد في نظــام الأدلــة الإقناعيــة ممكــن لأنــه مــن لوازمــه، أمــا 

ــن  ــداد بمــا ب ــة دون اعت ــع المتهمــن في المعامل ــن جمي ــه يســوي ب ــع لأن ــة فممتن ــة القانوني في الأدل

ظروفهــم وأحوالهــم مــن فــوارق. ومــن ثـَـمَّ فــإن نظــام الأدلــة الإقناعيــة بعــد تهذيبــه عــى نحــو مــا 

آل إليــه في الوقــت الحــاضر هــو أفضــل -بغــر شــك- مــن نظــام الأدلــة القانونيــة. غــر أن هــذا لا يبُر 

غــض الطــرف والاستســام لمــا يقــع في ظــل هــذا النظــام مــن أخطــاء قضائيــة، بدعــوى أنــه لا مفــر 

منهــا، وأنــه يتعــن قبولهــا كثمــن لمــا ينطــوي عليــه هــذا النظــام مــن مزايــا، بــل يجــب البحــث عــن 

أســباب هــذه الأخطــاء والســعي لتجنبهــا أو الحــد مــن آثارهــا؛ لأن الخطــأ القضــائي يعــود بالنقــض 

عــى عدالــة الحكــم، وهــو غايــة القضــاء، بــل علــة وجــوده، فضــاً عــا ينطــوي عليــه مــن نيــل مــن 

ــؤتى  ــا ي ــد ثبــت بالاســتقراء أن أكــر م ــه واحــرام أحكامــه. وق ــاس في ــة القضــاء ومــن ثقــة الن هيب

منــه نظــام الأدلــة الإقناعيــة هــو الســلطة الواســعة التــي يخولهــا للقــاضي ســواء في تقديــر الأدلــة أو 

في تقديــر العقوبــة، وكلاهــا مــن مســائل الموضــوع التــي تنحــر عنهــا رقابــة محكمــة النقــض؛ لأن 

عملهــا ينحــر في تقويــم مــا اعــوج مــن الأحــكام مــن جهــة القانــون، أمــا مــا يقــع فيهــا مــن ســوء 

تقديــر للأدلــة أو مــن شــطط في العقوبــة فــا شــأن لهــا بــه مــا لم ينطــو عــى فســاد في الاســتدلال أو 

عــى خطــأ في القانــون.

وقــد رأى المؤلــف أن الحــد مــن أخطــاء القضــاء يقتــي الحــد مــن الســلطة التقديريــة للقضــاة، 

ودعــا المــرع إلى التدخــل بالنــص عــى ذلــك في حــدود تحــول دون وقــوع أخطــاء جســيمة. غــر 

أننــا نختلــف معــه في ذلــك؛ لأن هــذه الســلطة هــي جوهــر نظــام الأدلــة الإقناعيــة، والحــد منهــا 

يعنــي العــودة بصــورة أو بأخــرى إلى نظــام الأدلــة القانونيــة. ولهــذا فإنــه يتعــن الإبقــاء عــى هــذه 

ــك  ــأس مــع ذل ــي تحــد مــن أخطــاء القضــاء في مظــانّ أخــرى. ولا ب الســلطة وتلمــس الوســائل الت

مــن الحــد مــن الســلطة التقديريــة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا القضــاة في مجــالات معينــة، وجعلهــا 
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ــع  ــة النقــض، وإن كان قضاؤهــا م ــة محكم ــدة تخضــع لرقاب في بعــض هــذه المجــالات ســلطة مقي

ذلــك مســتقرًّا عــى أن الســلطة التقديريــة المطلقــة وإن كانــت تخــرج بحســب الأصــل عــن مجــال 

ــة  ــذه الســلطة، فمــن حــق محكم ــة ممارســتها له ــن عل ــة إذا أفصحــت ع ــا، إلا أن المحكم مراقبته

النقــض أن تراقبهــا. ومــؤدى هــذا أنــه إذا كان لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ بأقــوال شــاهد أو ترفــض 

الأخــذ بهــا، وأن تحكــم عــى المتهــم بالعقوبــة نوعًــا ومقــدارًا في حدودهــا الدنيــا والقصــوى دون أن 

تكــون ملزمــة بتعليــل مــا قررتــه عــى أســاس أن ســلطتها في هــذا الشــأن مطلقــة وليــس لمحكمــة 

النقــض أن تراقبهــا، إلا أنهــا إذا عللــت روقبــت، فــإن كان تعليلهــا خاطئـًـا في المنطــق القانــوني أو كان 

مبنيًّــا عــى مــا يخالــف الواقــع الثابــت أو عــى مــا لا أصــل لــه في الأوراق، كان حكمهــا معيبًــا وكان 

نقضــه متعينًــا.

وسائل الحد من أخطاء القضاء:

الحــد مــن أخطــاء القضــاء إمــا أن يكــون بوســائل وقائيــة تحــول دون وقوعــه ابتــداء، أو بوســائل 

علاجيــة تــؤدي إلى عــاج الخطــأ -إذا وقــع- وتــدارك آثــاره. والحــد مــن الأخطــاء القانونيــة أيــر مــن 

الحــد مــن أخطــاء الواقــع. وهــذا متحقــق ســواء عــن طريــق الوقايــة أو عــن طريــق العــاج. والفضــل 

في ذلــك يعــود إلى محكمــة النقــض؛ لأن المبــادئ التــي تقررهــا -والفــرض أن القضــاة عــى علــم بهــا أو 

يجــب عليهــم العلــم بهــا- تعصمهــم مــن الوقــوع في أخطــاء قانونيــة. وإذا وقعــوا فيهــا رغــم ذلــك، 

فالطعــن بطريــق النقــض في أحكامهــم كفيــل بتصحيــح هــذا الخطــأ وتــدارك آثــاره. وإنمــا الصعوبــة 

الحقيقيــة هــي في توقــي أخطــاء الواقــع وفي علاجهــا إذا وقعــت.

وقــد عنــى الدســتور وكذلــك القانــون بالنــص عــى بعــض الوســائل التــي مــن شــأنها الحــد مــن 

وقــوع أحــكام القضــاء في أخطــاء في أمــور الواقــع، وعــى تــدارك الآثــار التــي تترتــب عــى ذلــك. ومــن 

ــة الصــادرة  ــة والحضوري ــتئناف في الأحــكام الغيابي ــن بالمعارضــة والاس ــازة الطع ــائل إج هــذه الوس

ــاح  ــد طــرح الدعــوى مــرة أخــرى عــى محكمــة الموضــوع حيــث يت ــا يعُي ــح. فالطعــن فيه في الجن

للخصــوم أن يناقشــوا الأدلــة وكل مــا بنُــي عليــه ومــا قــى بــه الحكــم المطعــون فيــه، وذلــك ســعياً 

ــكام  ــا الأح ــون. أم ــع أو القان ــائل الواق ــواء في مس ــأ، س ــن خط ــابه م ــد ش ــون ق ــا يك ــح م إلى تصحي

الصــادرة في الجنايــات فعــى الرغــم مــن أن الحاجــة إلى اســتئنافها أشــد نظــراً لأن العقوبــات التــي 

تقــي بهــا أكــر جســامة -إذ قــد تصــل إلى الإعــدام- فــإن الطعــن فيهــا بالاســتئناف في مــر حتــى 

ــن  ــه م ــد تنطــوي علي ــا ق ــق النقــض رغــم م ــا إلا بطري ــز، ولا ســيبل إلى الطعــن فيه الآن غــر جائ

أخطــاء تتعلــق بمســائل الواقــع. وإذا طعــن فيهــا بالنقــض فــإن محكمــة النقــض تقــر عملهــا عــى 

النظــر في وجــوه الخطــأ في القانــون، وتصــدّ نفســها تمامًــا عــن النظــر فيــا يكــون الحكــم قــد وقــع 
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فيــه مــن ســوء تقديــر للأدلــة أو شــطط في العقوبــة مــا دام لم يصــل إلى حــد الفســاد في الاســتدلال 

أو الخطــأ في القانــون كــا ذكرنــا مــن قبــل. وقــد اســتقر قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا في مــر 

عــى أن إيجــاب نظــر الدعــاوى الجنائيــة عــى درجتــن ليــس مبــدأ دســتوريًّا يتعــن عــى المــرع 

التزامــه، بــل هــو مــن المســائل التــي تخضــع لتقديــره. غــر أن الدســتور الحــال -ومــن قبلــه دســتور 

ســنة2012م- ســوّى بــن الجنايــات والجنــح مــن حيــث مبــدأ قابليــة الأحــكام الصــادرة في كل منهــا 

للطعــن فيهــا بالاســتئناف، لكنــه نــص في المادة240منــه عــى إمهــال الدولــة عــر ســنوات مــن تاريــخ 

ــا  ــي يقتضيه ــة الت ــة والبشري ــات المادي ــر الإمكاني ــكافي لتوف ــت ال ــا الوق ــح له ــى يتُي ــه حت العمــل ب

العمــل بنظــام الاســتئناف في الجنايــات، وهــذا يعنــي أن الطعــن بالاســتئناف في الأحــكام الصــادرة في 

الجنايــات قــد تتراخــى مباشرتــه إلى ســنة 2024م، وهــذه المــدة في تقديرنــا أطــول كثــراً مــا يجــب. 

وكان دســتور 2012م ينــص في المــادة 234 منــه عــى أن يــري الحكــم الخــاص باســتئناف الأحــكام 

الصــادرة في الجنايــات بعــد ســنة مــن تاريــخ العمــل بذلــك الدســتور.

ومــن الوســائل القانونيــة أيضًــا لتــدارك مــا تقــع فيــه أحــكام القضــاء مــن خطــأ في أمــور الواقــع 

نظــام إعــادة النظــر، وهــو نظــام يفــرض أن طــرق الطعــن في الحكم قد اســتنفدت، ســواء باســتعمالها 

دون أن يقُــى فيهــا لصالــح المحكــوم عليــه، أو بفــوات مواعيدهــا دون الطعــن فيهــا. وبتعبــر آخــر 

فهــذه الوســيلة تفــرض أن حكــم الإدانــة أصبــح باتًّــا ولم يعــد قابــاً للطعــن فيــه بــأي طريــق. وكان 

الأصــل أن يكــون هــذا الحكــم قــد تحصــن وتطهــر مــن كل مــا قــد يكــون شــابه مــن أخطــاء، إلا 

ــه ويتجاهــل حــالات صارخــة يبــدو  أن المــرع مــع ذلــك لم يســتطع أن يغــضَّ طرفــه ويصــم أذني

التفــاوت فيهــا صادمًــا بــن مــا قــى بــه الحكــم البــات ومــا تجــى عنــه الواقــع فبــات معلومًــا لــكل 

النــاس. وقــد حــذا قانــون الإجــراءات المــري حــذو كثــر مــن التشريعــات المعــاصرة فانتقــى أبــرز 

ــه بعــد  ــب إعــادة النظــر، وعهــد إلى محكمــة النقــض بالفصــل في ــا طل هــذه الحــالات وأجــاز فيه

إجــراء مــا تــراه لازمًــا مــن التحقيــق، فــإذا رأت قبــول الطلــب قضــت بإلغــاء الحكــم وبــراءة المحكــوم 

ــي أصــدرت الحكــم  ــت الدعــوى إلى المحكمــة الت ــراءة ظاهــرة، وإلا أحال ــت هــذه ال ــه إذا كان علي

مشــكّلة مــن قضــاة آخريــن للفصــل في موضوعهــا، مــا لم تــر هــي إجــراء ذلــك بنفســها )مــادة 446(.

ــة في  ــة الصــادرة بالعقوب ــب إعــادة النظــر في الأحــكام البات ــا طل ــي يجــوز فيه ــا الحــالات الت أم

ــه  ــات والجنــح فهــي مــا يــي: إذا حكــم عــى المتهــم في جريمــة قتــل ثــم وجــد المدعــي قتل الجناي

حيًّــا، وإذا صــدر حكــم عــى شــخص مــن أجــل واقعــة ثــم صــدر حكــم عــى شــخص آخــر مــن أجــل 

الواقعــة عينهــا، وكان بــن الحكمــن تناقــض بحيــث يســتنتج منــه بــراءة أحــد المحكــوم عليهــا، وإذا 

حكــم عــى أحــد الشــهود أو الخــراء بالعقوبــة لشــهادة الــزور، أو حكــم بتزويــر ورقــة قدمــت أثنــاء 
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نظــر الدعــوى، وكان للشــهادة أو لتقريــر الخبــر أو الورقــة تأثــر في الحكــم، وكذلــك إذا كان الحكــم 

ــا عــى حكــم صــادر مــن محكمــة مدنيــة وألُغــي هــذا الحكــم، وأخــراً إذا حدثــت أو ظهــرت  مبنيًّ

بعــد الحكــم وقائــع أو إذا قدمــت أوراق لم تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة، وكان مــن شــأن هــذه 

الوقائــع أو الأوراق ثبــوت بــراءة المحكــوم عليــه )مــادة 441(.

ــا  ــات، وكله ــك أن كل هــذه الحــالات تشــتمل عــى أخطــاء شــابت الحكــم الب وظاهــر مــن ذل

أخطــاء لا تتعلــق بالقانــون، بــل تتعلــق بالواقــع. ووصفهــا بأنهــا أخطــاء لا يخلــو مــن تجــاوز، وإنمــا 

اعتــرت كذلــك لا عــى أســاس أن المحكمــة أخطــأت فيــا قضــت بــه، بــل عــى أســاس أنــه تبــن بعــد 

ــا عــى مــا يخالــف حقيقــة الواقــع. وعــى الرغــم مــن أن هــذه  أن صــار الحكــم باتًّــا أنــه كان مبنيًّ

الحــالات تغطــي مســاحة كبــرة مــن أخطــاء الواقــع إلا أنهــا مــع ذلــك لا تســتغرقها كلهــا، فــا زالــت 

هنــاك أخطــاء أخــرى تقــر عنهــا. والــرأي متفــق عــى أن الحــالات التــي نــص القانــون عليهــا وردت 

عــى ســبيل الحــر، فــا يجــوز القيــاس عليهــا؛ لأنهــا تنطــوي عــى خــروج عــى أصــل مقــرر، وهــو 

قــوة الأمــر المقــي، فقــد اقتضــت ضرورة اســتقرار الأوضــاع والمراكــز القانونيــة أن يكــون الحكــم 

البــات هــو عنــوان الحقيقــة، بــل إن الحقيقــة التــي يقُررهــا هــذا الحكــم أقــوى مــن الحقيقــة ذاتهــا.

ولمــا كانــت القاعــدة أن النصــوص التــي تعــد خروجًــا عــى أصــل يراعــى في تفســرها التضييــق، إلا 

أن في الفقــه مــن يــرى أن هــذه القاعــدة إنمــا تســتقيم بالنســبة للحــالات الأربــع الأولى مــن حــالات 

طلــب إعــادة النظــر، لأن عبــارة المــرع المــرى في شــأنها تتميــز بالتحديــد والضبــط، بخــاف الحالــة 

ــة ولا تســتعصي عــى التفســر الموســع.  ــارة تتســم بالمرون ــا بعب الأخــرة، إذ تعمــدّ المــرع صياغته

فهــي تفــرض أنــه قــد حدثــت أو ظهــرت بعــد الحكــم وقائــع أو قدمــت أوراق مــن شــأنها ثبــوت 

بــراءة المحكــوم عليــه، لكنهــا لم تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة. ويذهــب هــذا الــرأي إلى أن هــذه 

الحالــة تفُســح المجــال أمــام محكمــة النقــض لممارســة ســلطة تقديريــة واســعة، وقــد يقتــي فحــص 

هــذه الوقائــع والأوراق تحقيقًــا تقــوم بــه. عــى أن حــالات إعــادة النظــر عــى أي نحــو فـُــرت لا 

تتســع لتــدارك كل أخطــاء الواقــع التــي تشــوب أحــكام القضــاء بمــا يعنــي أن المشــكلة ســتظل قائمــة.

ــتور  ــن الدس ــادة 5/54 م ــرره الم ــا تقُ ــا م ــع أيضً ــاء الواق ــاج أخط ــة لع ــائل القانوني ــن الوس وم

ــذي  ــض ال ــون أحــكام حــالات اســتحقاق التعوي ــد نصــت عــى أن ينُظــم القان المــري الحــالي، فق

ــاء  ــات بإلغ ــم ب ــدر حك ــة ص ــذ عقوب ــن تنفي ــي أو ع ــس الاحتياط ــن الحب ــه ع ــة بأدائ ــزم الدول تلت

الحكــم المنفــذة بموجبــه. ويفــرض هــذا النــص فرضــن: أحدهــا أن المتهــم حبــس احتياطيًّــا في أثنــاء 

التحقيــق الابتــدائي معــه أو أثنــاء محاكمتــه، ثــم صــدر بعــد ذلــك أمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى 

ضــده، أو انتهــت المحاكمــة ببراءتــه، أمــا الثــاني فيفــرض أن محاكمــة المتهــم انتهــت بالحكــم عليــه 
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بعقوبــة قيــدت بســببها حريتــه فــرة مــن الزمــن، ثــم صــدر بعــد ذلــك حكــم بــات ألغــى الحكــم 

الــذي مــن أجلــه قيــدت مــن قبــل حريتــه. وقــد قــرر الدســتور مــن حيــث المبــدأ أحقيــة الشــخص 

في الحالــن في الحصــول عــى تعويــض عــن الــرر الــذي لحــق بــه نتيجــة لتقييــد حريتــه، وعهــد إلى 

القانــون بتنظيــم الأحــكام التــي تكفــل حصولــه عــى هــذا الحــق- غــر أن هــذا القانــون لم يصــدر 

بعــد، والأمــل معقــود عــى صــدوره في وقــت قريــب، ليــس فقــط لجــر الــرر الــذي يحيــق بكثيرين، 

ــم  ــك مــن الإسراف في إصــدار أوامــر الحبــس الاحتياطــي مــن جهــة، ولوضــع تنظي ــل وللحــد كذل ب

قانــوني -مــن جهــة أخــرى- يقــدم حــاًّ لمشــكلة التراخــي في الفصــل في طعــون المحكــوم عليهــم الذيــن 

تقيــد حريتهــم فــور صــدور الأحــكام بإدانتهــم.

أمــا وســائل الوقايــة الأخــرى التــي تسُــهم في الحــد مــن أخطــاء القضــاء في أمــور الواقــع فيــأتي 

عــى رأســها حســن اختيــار القــاضي ابتــداء ومــوالاة تأهيلــه وعــى الأخــص في الســنوات الأولى التــي 

يمــارس فيهــا العمــل القضــائي، وذلــك بعقــد دورات تدريبيــة لــه وحثــه عــى التــزود بقــدر معقــول 

مــن العلــوم غــر القانونيــة التــي تتصــل بعملــه أوثــق اتصــال، والتــي أثبــت العمــل أنــه في حاجــة 

شــديدة إليهــا لتمكينــه مــن الكشــف عــن حقيقــة الواقعــة التــي يعهــد إليــه بالفصــل فيهــا. ومــا 

يؤســف لــه أننــا نقــع كثــراً في مجموعــات الأحــكام التــي يصدرهــا المكتــب الفنــي لمحكمــة النقــض 

عــى أحــكام قـُــي فيهــا بنقــض الحكــم المطعــون فيــه لفســاد الاســتدلال. وقــد نغتفــر للقــاضي أن 

ــه  ــض ل ــه أن ينق ــر ل ــا لا نســتطيع أن نغف ــون، لكنن ــل القان ــه للخطــأ في تأوي ــض بعــض أحكام تنق

حكــم لفســاد الاســتدلال؛ لأن هــذا يعنــي أنــه يفتقــد الحــد الأدنى مــن أصــول المنطــق. وهــذا عيــب 

جســيم، بــل هــو نقيصــة يدهشــنا أن أحــكام النقــض التــي تقــي بذلــك تمــر عــى كبــار المســؤولين 

مــن رجــال القضــاء مــر الكــرام.

عــى أن حســن اختيــار القــاضي وتأهلــه التأهيــل الــكافي بــل المتميــز لا يــؤتي ثمــاره المرجــوة إلا 

إذا أتيــح لــه مــن الوقــت مــا يمكنــه مــن دراســة القضايــا التــي تحــال إليــه بتــأنٍّ وروّيــة. غــر أن مــا 

ــا أن القضــاة -وعــى الأخــص شــبابهم مــن قضــاة المحاكــم  يحــدث غــر ذلــك تمامًــا؛ فالمشــاهد حاليً

الجزئيــة- يســند إليهــم عــدد مــن القضايــا في الجلســة الواحــدة يبلــغ عــدة مئــات. ولا يقــل كثــراً مــا 

تنظــره كل دائــرة مــن دوائــر الجنــح المســتأنفة في كل جلســة عــن هــذا العــدد. وكان العمــل يجــرى 

فيــا مــى عــى أن ترســل القضايــا قبــل الجلســة إلى القــاضي لدراســتها حتــى يكــون مســتعدًا لاتخــاذ 

ــم إن شــاؤوا  ــوى، أو الاســتماع إلى مرافعته ــل الدع ــم تأجي ــات الخصــوم إذا رأى بعضه ــرار في طلب ق

المرافعــة فيهــا. أمــا اليــوم -فنظــراً لضخامــة عــدد القضايــا في كل جلســة- فــإن القــاضي لا يطلــع عــى 

أوراق أي منهــا، بــل تبــدأ صلتــه بهــا ســاعة النــداء عــى أطــراف الدعــوى فقــط. ومــن المفارقــات 
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أن المــادة 411 مــن قانــون الإجــراءات المــري تقــي بــأن يضــع أحــد أعضــاء الدائــرة المنــوط بهــا 

ــع  ــر ملخــص وقائ ــه، ويجــب أن يشــمل هــذا التقري ــه من ــا علي ــراً موقعً الحكــم في الاســتئناف تقري

الدعــوى وظروفهــا وأدلــة الثبــوت والنفــي وجميــع المســائل الفرعيــة التــي رفعــت والإجــراءات التــي 

تمــت، وبعــد تــاوة هــذا التقريــر تســمع أقــوال المســتأنف والأوجــه التــي يســتند إليهــا في اســتئنافه. 

ــص  ــر الملخ ــع التقري ــى وض ــص ع ــن الن ــا م ــم إذا خ ــان الحك ــى بط ــتقر ع ــض مس ــاء النق وقض

ــا  ــادرًا م ــه ن ــل إن ــى في الجلســة، ب ــر لا يت ــم أن هــذا التقري ــكل يعل ــه في الجلســة. وال وعــى تلاوت

ــة  ــرة في دور انعقادهــا الشــهري قراب ــغ مــا تنظــره كل دائ ــات فيبل ــر الجناي يوضــع أصــاً. أمــا دوائ

ــات  ــوم الواحــد. وبعــض الجناي ــة في الي ــن جناي ــدل خمســة وعشري ــة، أي بمع ــة وخمســن قضي مئ

ــل لقــد وصــل في  ــات عــرات، ب ــغ عددهــم في بعــض الجناي ــا المتهمــون، وقــد يبل قــد يتعــدد فيه

بعــض القضايــا إلى عــدة مئــات. هــذا بالإضافــة إلى مــا يعــرض عــى القضــاة بمختلــف فئاتهــم في ذات 

الجلســة مــن طلبــات مــدّ الحبــس الاحتياطــي أو اســتئناف القــرارات الصــادرة بشــأنه، ســواء بمــده أو 

بإلغــاء مــده وطلــب الإفــراج عــن المتهــم. بــل إن دوائــر النقــض نفســها لم تســلم مــن ظاهــرة تراكــم 

الطعــون أمامهــا، ومــن ازدحــام كل جلســة تعقدهــا أي مــن دوائرهــا بأعــداد مــن الطعــون تتجــاوز 

العشريــن في كثــر مــن الأحيــان.

ولا شــك أن تحميــل القضــاة عمومًــا، وشــبابهم عــى وجــه الخصــوص في مســتهل عملهــم القضائي، 

بأعــداد مــن القضايــا تتجــاوز طاقتهــم، هــو أهــم ســبب لمــا يشــكو منــه الجميــع اليــوم مــن تفــي 

ــة عــى أن العلاقــة بــن  أخطــاء الواقــع في أحــكام القضــاء بمختلــف مســتوياته. فقــد دلــت التجرب

الكــم والكيــف عكســية؛ لأن لــكل إنســان طاقــة، فــإذا كلــف شــخص بــأداء كــمّ مــن العمــل عــى 

نحــو معــن في زمــن محــدد، فــإن مســتوى أدائــه يتوقــف عــى مــدى هــذا الزمــن ومقــدار ذلــك 

الكــم. وكلــا زاد الكــم كان ذلــك عــى حســاب الكيــف. وكيــف يتوقــع منصــف مــن قــاض متخــم 

بالقضايــا التــي يطلــب منــه الفصــل فيهــا في خــال أجــل محــدود أن يبــذل الجهــد الــازم في تحــري 

ــه حــد اليقــن! ولا نعتقــد أن هــذا الأمــر يخفــى عــى  ــغ ب ــى يبل ــة حت حقيقــة الواقــع في كل قضي

مــن يكلفــون بالتفتيــش عــى أعــال القضــاة، وأنــه لا ينعكــس عــى تقويمهــم لمــا يصــدر عــن هــؤلاء 

ــا أو  ــل رض ــت مح ــواء كان ــكار، س ــرة ولا الإن ــل المكاب ــة لا تقب ــذه حقيق ــكام. وه ــن أح ــاة م القض

ــد، وإنمــا  ــاه هــو مكمــن الخطــر الوحي ــا ذكرن ــس م ــك فلي ــن. ومــع ذل ــب الكثيري ســخط مــن جان

يكمــن الخطــر الأكــر في أن القــاضي إذا تعــوّد في بدايــة عملــه عــى بــذل بعــض الجهــد في تحــري 

حقيقــة الواقــع دون أقصــاه، فــإن هــذا المســتوى مــن الأداء يصبــح دأبــه وديْدنــه، بــل قــد يطبعــه 

بمــا يجعلــه مــن طبيعــة شــخصيته، ويظــل هــذا حــال القــاضي حتــى وإن رقُـّــي مــن بعــد إلى درجــة 
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أعــى فقــلّ عــدد القضايــا التــي يعُهــد بهــا إليــه وصــار في حــدود طاقتــه. وهــذا أمــر يلمســه مــن 

يطالــع أحــكام القضــاة المعاصريــن ويقارنهــا بأحــكام الســلف. ونحــن إذ نقــرر هــذا فإننــا لا نعمــم 

ــا أن حــل  ــاره ظاهــرة. ويبــدو لن ــاه باعتب ــا مطلقــة، وإنمــا نســجل فقــط مــا ذكرن ولا نصــدر أحكامً

ــاج عقــود مــن التراخــي  هــذه المشــكلة ليــس بالأمــر اليســر عــى الأقــل في زمــن قريــب؛ لأنهــا نت

والإهــال. وليــس في وســع أحــد اليــوم أن يلقــى مســؤولية هــذا الوضــع عــى جهــة معينــة أو عــى 

ــل ٍعــذره، ولــكل عــذر مــا يوجهــه، غــر أن الضحيــة في نهايــة الأمــر هــي  مســؤول بعينــه؛ لأن لكـّ

العدالــة، ومــن ورائهــا المجتمــع كلــه.




	موضوع الكتاب
	مفهوم الخطأ القضائي عند المؤلف: 
	أهم الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ القضائي:
	الأفكار المسبقة وأخطاء القضاء:
	علاقة أخطاء القضاء بنظام الإثبات:
	احتمالات الخطأ القضائي في ظل نظامي الإثبات الجنائي:
	وسائل الحد من أخطاء القضاء:




